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 تمهيد عام

تتولد عنها واجبات  حيث تتولد بينه وبين غيره علاقات ومبادلات متعددة،، إن الإنسان اجتماعي بالطبع

فرد في فيجب علي كل  ،متبادلة، تترتب عنها حقوق، لذلك يقال أن واجبك هو حقي، وواجبي هو حقك

والقانون وضع لتنظيم كل ذلك يحصل كل واحد علي حقه ،  مع القيام بما عليه تجاه الآخرين، حتىالمجت

وأي إخلال بذلك الواجب يصبح حينها الفرد مسؤولا مسؤولية قانونية يلزم بدفع التعويض للشخص الذي ،

 تضرر من جراء ذلك . 

، والمسؤولية المدنية هي الالتزام بتعويض تكون جنائية وإما أن تكون مدنية إن المسؤولية القانونية إما أن

عقدي فتلك هي  ، و إذا كنا بصدد إخلال بالتزامنيالضرر الناشئ عن الإخلال بالتزام عقدي أو قانو

لك فت، عام وهو عدم الإضرار بالغيرسابق وبصدد الإخلال بالتزام قانوني ، أما إذا كنا المسؤولية العقدية

 .هي المسؤولية التقصيرية

 و ثم نظرية الحق، وبعدها نظرية العقد ،مقياس المدخل إلي القانون سابقا لقد درس طالب الحقوق

وبعدها يدرس المسؤولية التقصيرية التي نحن  المسؤولية القانونية عموما ، المسؤولية العقدية ضمن

بصددها كمصدر للالتزام، وسوف أحاول إتباع أسلوب بسيط جدا دون تعقيد ، عند تحليل نصوص القانون 

المدني ، مع مزج الجانب النظري بأمثلة تطبيقية  واقعية ، بهدف تقريب مختلف محاور هذه المسؤولية 

 من فهم الطالب .

، ثم القانونية أولا دبية و المسؤوليةالأ فسوف أتطرق في البداية إلي التفرقة بين المسؤولية مما تقدم انطلاقا

، وبعدها و في إطار المسؤولية المدنية تأتي التفرقة بين مسؤولية المدنية والجنائية ثانياالتفرقة بين ال

مسؤولية التقصيرية وتأرجحها ، وبعدها نظرة علي تطور القدية والمسؤولية التقصيرية ثالثاالمسؤولية الع

 وكل ذلك في ضمن تمهيد عام. ،( رابعا)نظرية تحمل التبعة بين النظرية الشخصية والموضوعية

، مسؤولية المكلف بالرقابةلية الشخصية وكذا عن عمل الغير )عن المسؤويكون وبعد ذلك الحديث  

، الثاني فيتضمن مسؤولية حارس الحيوانما الفصل ، أمسؤولية المتبوع عن أعمال التابع( في فصل أولو

 .ومسؤولية حارس الأشياء غير الحية، تهدم البناءوالمسؤولية عن 

 .ة الأدبية والمسؤولية القانونيةالتمييز بين المسؤولي :أولا

(Distinction entre la responsabilité morale et la responsabilité légal) 
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الأولى لا تدخل في دائرة إن الفروق بين المسؤولية الأدبية والمسؤولية القانونية تتمثل أساسا في أن 

أما المسؤولية القانونية فتدخل  ، والدين ، و أمرها متروك للضميرالقانون، و لا يترتب عليها جزاء قانوني

 في دائرة القانون ، ويترتب عليها جزاء قانوني ، وعليه فإن  الفروق بين المسؤوليتين ثلاثة :

ولية أما المسؤ الضمير،فهي مسؤولية أمام الله و، ؤولية الأدبية ذات أساس ذاتي محضالمس -1

 آ خر.شخص أمام شخص ال، وهي مسؤولية القانونية فلها عنصر موضوعي

، ن هواجس النفس والضمير قد تحققها، بل ألية الأدبية حتى ولو لم يوجد ضررقد تتحقق المسؤو -2

 أما المسؤولية القانونية فلا تتحقق إلا إذا وجد ضرر أصاب شخص آخر.

 لإنسان بربه ، وعلاقته بنفسه،فهي تتصل بعلاقة ا ،الأدبية أوسع نطاقا من القانونيةإن المسؤولية  -3

 بغيره من الناس ، أما المسؤولية القانونية فلا تتصل إلا بعلاقة الإنسان بغيره من الناس .علاقته و

 ، فإنها نوعين : مسؤولية جنائية ، ومسؤولية مدنية ، و بينهما  فروقالوقوف عند المسؤولية القانونية وعند

 1هامة مما يستوجب التمييز بينهما . 

 : ية والمسؤولية المدنيةلية الجنائ: التفرقة بين المسؤوثانيا

(Distinction entre la responsabilité pénale et la responsabilité civile) 

تقوم علي أساس أن ف بالمجتمع، أما المسؤولية المدنيةعلي أساس أن ضررا حل تقوم المسؤولية الجنائية 

 ، ويترتب علي ذلك ما يلي :ضررا حل بالفرد

فغير عمال الموجبة للمسؤولية المدنية ، أما الأالجنائية محددة بنص الأعمال الموجبة للمسؤولية -1

 . ضار وغير مشروع يسبب ضررا للغير محددة وهي كل عمل

المسؤولية ، أما في في المسؤولية المدنية هو التعويضلو أمكن استعمال هذا التعبير  الجزاء -2

 .المادي تكون ممزوجة بالتعويض لحرية ،  وقداسلب التي قد  تالجنائية الجنائية فهو العقوبة 

انطلاقا الدعوى الجنائية أو العمومية يباشرها المجتمع ممثلا في النيابة العامة كقاعدة عامة، إن  -3

المدنية يباشرها المضرور الذي مست مصلحته الخاصة  المجتمع، والدعوىمن أن الضرر يمس 

 بضرر.

 .في الدعوى الجنائية كقاعدة عامة ، ولا يجوزلصلح والتنازل في الدعوى المدنيةيجوز ا -4

                                                           
 –ار  إح دددا رزادد رع رز  بددح  – صدددا  رتزاددار   -رزجدداا رل    –رز ردد ف  ددح ادد ن رزاددد    رز ددا ح –عبددا رزدد ارس رزردد       -1

   د ب اهد . 347ص  –رزفب ةا   اد  خ –ب   ت 
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، فهناك أفعال تترتب عليها المسؤولية ئية غير دائرة المسؤولية المدنيةدائرة المسؤولية الجنا -5

روع في بعض الجنح التي لا يعاقب القانون علي الشروع الجنائية دون المسؤولية المدنية كالش

سؤولية الجنائية كإتلاف مال الغير بدون ، وهناك أفعال تترتب عليها مسؤولية مدنية دون المفيها

يعاقب عليه القانون الجنائي ، ومع ذلك فهناك دائرة مشتركة بينهما ، كما في جرائم  قصد إذ لا

الأشخاص و الأموال كالقتل العمد والقتل الخطأ و السرقة ، بحيث يكون الجزاء الجنائي متبوع 

 بالتعويض المدني .

  :الجنائيةية بأحكام المسؤولية تأثر أحكام المسؤولية المدن

، وما دام أن ن فعل واحدإن المسؤولية المدنية تتأثر بالمسؤولية الجنائية في حالة نشأة كلتا المسؤوليتين ع

، فهي أعلي وأقوى من المسؤولية المدنية التي تتعلق بحق الفرد ، ولية الجنائية تتعلق بحق المجتمعالمسؤ

 ويظهر ذلك فيما يلي :

، فطالما دعوى الجنائية في أغلب التشريعاتلا تسقط دعوى التعويض إلا بسقوط ال من حيث التقادم :أولا

 .، تظل الدعوى المدنية قائمة كذلكة قائمةأن الدعوى الجنائي

، ما دام ى المدنية تبعا للدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائيةفيمكن رفع الدعو: من حيث الاختصاص ثانيا

 .ف المعروض أمام المحكمة الجنائيةن الجرم المقترالضرر ناتج ع

أن توقف الدعوى المدنية المرفوعة المدنية  المدنية إذ يجب علي المحكمة : من حيث سير الدعوىثالثا

 le criminel tient le) ويعبر عن ذلك بأن الجنائي يوقف المدني أمامها حتى يحكم في الدعوى الجنائية

civil en état  . ) 

 العقدية والمسؤولية التقصيرية : التفرقة بين المسؤوليةثالثا :

Distinction entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité 

délictuelle)) 

إن المسؤولية العقدية تقوم علي الإخلال بالتزام عقدي يختلف باختلاف ما اشتمل عليه العقد من التزامات ، 

ذلك أن مجال المسؤولية العقدية لقيامها يستوجب وجود عقد صحيح ، وأن يكون الضرر ناتج عن عدم 

، 1التي تربط المتعاقدين  تنفيذ التزام رتبه ذات العقد ، وأن تقوم  هذه المسؤولية في إطار العلاقة

يتجسد في و والمسؤولية التقصيرية تقوم علي الإخلال بالتزام قانوني واحد لا يتغير وهو من النظام العام ، 

                                                           
  . 81ص– 2002-رز ؤررة رز ف  ة زل ا   رزا ا ع ف/  -رتزاار دت )رز    رز راحس زلا   ض (–علح   لازح -1
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الالتزام بعدم الإضرار بالغير ، فالدائن والمدين في المسؤولية العقدية كانا مرتبطين بعقد قبل تحقق 

 تتحقق فقد كان المدين أجنبيا عن الدائن .المسؤولية ، أما في التقصيرية قبل أن 

إن الخلاف في التكييف ، فمن الفقهاء من يذهب إلي وجوب التمييز ما بين المسؤوليتين ، لوجود فروق 

ومن الفقهاء من يقول (  dualité de responsabilité) ما ، وهم أنصار ازدواج المسؤوليةهامة بينه

( فكلتاهما جزاء علي الإخلال بالتزام سابق ، سواء  ( unité de responsabilitéبوحدة المسؤوليتين )

 كان التزام عقد ي أو قانوني .

، نظرا لاختلاف طبيعة الالتزام الذي تم الإخلال به ، للمسألة هو وجوب التمييز بينهما إن الوضع الصحيح

و تفرقة بين المسؤولية العقدية ضي ضرورة الن الالتزام العقدي والقانوني ، تقتفهناك فروق جوهرية بي

 التقصيرية في عدة نقاط يمكن إجمالها فيما يلي :

فهي مسؤولية تترتب  في المسؤولية العقدية الطرفان هما اللذان إراديا أنشآ الالتزام و حددا مداه ، -1

عند إخلال أحد الطرفين بالتزامه العقدي ، أما في المسؤولية التقصيرية فالإخلال يخص التزام 

 عام سابق مفروض علي الجميع وهو عدم الإضرار بالغير.

سنة( في أكثر العقود ، أما في المسؤولية 11: في المسؤولية العقدية تشترط أهلية الرشد )الأهلية -2

 سنة( .13فتكفي أهلية التمييز )التقصيرية 

: في المسؤولية العقدية يتحمل المدين عبء إثبات قيامه بالتزامه العقدي ، أما في الإثبات  -3

التقصيرية فالدائن هو الذي يثبت خرق المدين لالتزامه القانوني ، وارتكب عملا غير مشروع ، 

 لك ضرر يستوجب التعويض .فالمدين )المسؤول( أخطأ والدائن )المضرور( لحقه من جراء ذ

: في المسؤولية العقدية يشترط إعذار المدين إلا في بعض الحالات كغش المدين أو الخطأ  الإعذار -4

 الجسيم ، أما في المسؤولية التقصيرية فلا إعذار .

: في المسؤولية العقدية التعويض يكون عن الضرر المباشر المتوقع عند مدى تعويض الضرر -5

أما في المسؤولية التقصيرية فيكون التعويض عن أي ضرر مباشر سواء كان متوقع  إبرام العقد ،

 أو غير متوقع .

نين ، أما في المسؤولية التقصيرية فالتضامن يفي المسؤولية العقدية يكون باتفاق المد التضامن : -6

 م.د.ج( .126نين المسؤولين عن الضرر ثابت بحكم القانون )يبين المد
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بوجه عام جائز في المسؤولية العقدية ، ذلك أن الأمر يتعلق بالمصلحة  ؤوليةالإعفاء من المس -7

الفردية للمتعاقد، أما في المسؤولية التقصيرية فلا يجوز ذلك ،لأن المدين أخل بواجب قانوني عام 

 1وهو عدم الإضرار بالغير، وهو مبدأ من النظام العام.

نة ، أما المسؤولية التقصيرية فإن دعوى رة ستتقادم المسؤولية العقدية بخمسة عش التقادم : -8

 م.ج(  133)رم وقوع الفعل الضامن يوسنة ( 15)بخمسة عشرة التعويض تسقط بانقضاء 

ل *هكذا نخلص مما تقدم أن ثمة فوارق بين المسؤوليتين مردها إلي أن المسؤولية العقدية هي نتيجة الإخلا

هي نتيجة الإخلال بواجب عام فرضه القانون وهو فالمسؤولية التقصيرية  ، وأمابالتزام عقدي إرادي معين

 عدم الإضرار بالغير.

 المسؤولية التقصيريةنظرة تاريخية موجزة عن تطور  رابعا:

 من زاويته، هكل ينظر إلي ،التسميات عند رجال القانون ثلاثةواحد و المسؤولية التقصيرية موضوعإن 

القانون وهو عدم الإضرار ضه رفأي تقصير في أداء واجب عام ي ،التقصيرية المسؤوليةفالبعض يسميها ب

والبعض الأخر يسميها الفعل الضار بالنظر لما  ،سابقم قانوني تترتب عند الإخلال بالتزافهي  ،بالغير

تسمية العمل المستحق  ، في حين يطلق عليها الآخروننها من ضرر للغير يستوجب التعويضينتج ع

 الجزائري.ثل المشرع للتعويض م

عرفت بنظام  كن تعرف في المجتمعات البدائية إذأظهرت الأبحاث التاريخية أن المسؤولية لم تلقد 

بنفسه عن المتضرر يثأر  وكان الشخص الفردي أو الجماعي، الانتقاميسودها روح أي  التقاضي الخاص،

 .والسن بالسن ،ضاء كان يحكمه مبدأ العين بالعينا القوهذ طريق القصاص.

 الروماني القانون في- 1-

 بثلاث خصائص:تتميز نظرية المسؤولية التقصيرية  

لك أن المسؤولية ذ ل خطأ ينشأ عنه ضرر يوجب التعويض،لم تكن هناك قاعدة عامة تقرر أن ك -أ

دية إلي الثم  ،الاختياريةثم انتقلت إلي الدية  ،ر بالثأ الأخذالتقصيرية كانت في القديم متروكة إلي 

 استقر تدخل الدولة لإقرار الأمن و النظام.أن  ثم إلي العقوبة منذ الإجبارية،

 

                                                           
رز ؤررة رز ف  ة –ز ج ا  ح  ظ  ة رتزاار  ر –  د ب اهد //  ح ا حر     347ص-رز  جع رزردبس–عبا رز ارس رزر       -1

  . 87ص–رز  جع رزردبس –رتزاار دت )رز    رز راحس زلا   ض( –  د ب اهد ./ علح   لازح  848ص -8717زلكادب ف/
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بقيت تتخلل فكرة  الجنائيةبل إن فكرة العقوبة  مدنيا. لية التقصيرية لم تكن ترتب تعويضاأن المسؤو -ب

 1بالثأر و دفع الدية الأخذضي وقت التعويض المدني كأثر من آثار الما

 كان مشترطا. بلالأمر  بادئيكن الخطأ في  بالتدريج. فلمتظهر فكرة الخطأ كأساس للمسؤولية إلا  لم -ج

أي الغش فإن  التدليسيةفي الأعمال  فشيئا. أماالخطأ تظهر شيئا  ت فكرةثم أخذالضرر هو الشرط البارز، 

 الخطأ. فكرة ظهرت بوضوح حتى استغرقت فكرةال

  :رنسيفي القانون الف -2

ة التقصيرية المسؤوليبين و ،المسؤولية الجنائيةوية نميز القانون الفرنسي القديم بين المسؤولية المدلقد 

القاعدة العامة في المسؤولية التقصيرية التي توجب التعويض  و وضع الفقيه "دوما"العقدية،  المسؤوليةو

 علي كل خطأ أحدث ضررا بالغير.

يختلط بفكرة العقوبة الجنائية و ظهرت فكرة الخطأ أساس  تعويضا مدنيا لا لك أصبح الجزاءو بذ

في أحوال معينة فعل غيره  دالك قاعدة جواز مساءلة المرء عنكما تقرر إلي جانب  للمسؤولية التقصيرية،

 2ناته أو تنشأ عن سقوط عماراته.او مساءلته عن الأضرار التي تقع بفعل حيو

  في القانون الجزائري -3-

بداية الملاحظ أن المشرع في القانون المدني يستبدل  التقصيرية في القانون الجزائري تطور المسؤولية

، بالعمل المستحق المعروفة تقليديا responsabilité délictuelleعبارة المسؤولية التقصيرية 

 .للتعويض

يقصد بالعمل المستحق للتعويض ما يسمى تقليديا بالمسؤولية التقصيرية أي تلك التي يتحملها الشخص 

بسبب إخلاله بالتزام قانوني نتيجة خطأ أو إهمال أو تقصير منه ، غير أنه حاليا لم تبق هذه المسؤولية 

لتبعة ، حيث أصبحت مرتبطة بفكرة الخطأ ، أي سلوك المسؤول ، بل أصبحت تستند إلي فكرة تحمل ا

بخطأ أو تقصير المسؤول ، فالتوجه الجديد مربوطة العبرة بالضرر الذي أصاب الضحية أكثر مما هي 

للمسؤولية المدنية يرجح حماية الضحية علي حماية المسؤول ، تلك هي الاعتبارات التي جعلت المشرع 

 .3التقصيرية الجزائري يستعمل عبارة العمل المستحق للتعويض بدل المسؤولية 

                                                           
 .118.112،رلإرك ا  ة،ا.س. ،ص ص،2،ف.8عبا رز ارس أح ا رزر     ، رز ر ف  ح  صدا  رتزاار ،ج.-1
 362    ، رز  جع رزردبس،ص.عبارز ارس أح ا رزر -2
  .8ص– 2002رزجارئ  ز ؤررة رز ف  ة زلف    رز فب  ة ر –رتزاا دت –علح   لازح -3
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بالتعويض المالي عن  الالتزامعلي مبدأ الضمان و ركز  الذيلقد تأثر القانون الجزائري بالفقه الإسلامي 

و هو ما يسمي اليوم  لك نشأت فكرة التضمين،و بذ ب الغير في نفسه أو في ماله،أصا الذيالضرر 

وإن " جلانطلاقا من قوله عز و  العدالةضعية المعاصرة علي أساس بالمسؤولية المدنية في القوانين الو

مثلها فمن عفا و أصلح فأجره سيئة "وجزاء سيئة  وقوله عز و جل بمثل ما عوقبتم به" عاقبوفعاقبتم 

 ."لا ضرر ولا ضرار" وقوله عليه السلام "علي الله إنه لا يحب الظالمين

بالفقه الإسلامي مثله مثل الدول تأثره  بالقانون المدني الفرنسي قد تأثرلمشرع الجزائري ا وعليه فإن

بين المسؤوليات بحسب  حقوقهم، وميزالناس وحفظ لصيانة  الضمان،في مسألة الإسلامية والعربية 

( 1مكرر 141 إلى 124المواد من ) الفصل الثالث المسؤولية التقصيرية في وأهدافها ونص علىطبيعتها 

 2واع المسؤولية عن الفعل المستحق للتعويض كما أسماهاأن علىموزعة  ،1القانون المدني الجزائريمن 

 كالتالي:

 .مادة11بمجموع  ،133 إلى 124من  الشخصية:المسؤولية عن الأفعال -

، 3ملغاة 135والمادة  بالرقابة،وهي خاصة بمسؤولية المكلف  4 13المسؤولية عن فعل الغير في المادة -

 المتبوع عن أعمال التابع.وهي خاصة بمسؤولية  137-136ثم المادتين

المسؤولية  ، وتشمل1مكرر141-مكرر141-141-131-138المسؤولية الناشئة عن الأشياء في المواد -

 ومسؤولية المنتج. والحريق، البناء،وتهدم  والحيوان، حراسة الأشياء،عن 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 8737ربا ب  ر ة  26   ،رز  ر س8777  ضد  عد   20ِ  خ  ح  71-37   رل    ق   840  رز داة  824رز داة -1

، رز  ا    رز ا   8737ربا ب   70رز  ر س    8777  ضد  عد   24، ؤ خ  ح 31رز اض   رزاد    رز ا ح رزجارئ  ،ج. .ع
  .2007      20رز ؤ خ  ح  80-07باد     ق  

  2 -N.TerKi –Les obligations-Responsabilité civile et régime  général –O P U.-p24. 
  .2007       20رز ؤ خ  ح  80-07 لغدة باد     ق  -3
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 الفصل الأول

 عن الأعمال الشخصية وعن عمل الغير المسؤولية

 المبحث الأول

 ؤولية التقصيرية عن العمل الشخصيأركان المس

 

أورد المشرع الجزائري القاعدة العامة في المسؤولية التقصيرية، وهي المسؤولية عن العمل الشخصي في 

شخص بخطئه مل أيا كان، يرتكبه النون المدني الجزائري، والتي تنص علي أن " كل فمن القا 124المادة 

ويتبين من هذا النص أن المسؤولية عن من كان سببا في حدوثه بالتعويض "  ويسبب ضررا للغير يلزم

العمل الشخصي هي تلك التي تترتب على عمل يصدر من المسؤول نفسه وأن المسؤولية التقصيرية 

كالمسؤولية العقدية أركانها ثلاثة وهي الخطأ، والضرر، وعلاقة السببية بينهما، كما يتضح بأن أساس هذه 

ية هو الخطأ، الواجب الاثبات، وعلى المضرور إثباته، فإذا ثبت الخطأ وترتب عليه ضرر للغير المسؤول

قيام الخطأ، كما له حق السلطة التقديرية في فإن مرتكبه يلتزم بتعويض الغير عن هذا الضرر، وللقاضي 

 وسنتناول فيما يلي الأركاننوني. تقدير انتفائه، غير أنه يخضع لرقابة المحكمة العليا في عملية تكييفه القا

 .في ثلاث مطالبالخطأ والضرر وعلاقة السببية الثلاثة للمسؤولية التقصيرية 

 

 المطلب الأول : ركـن الخطـــــأ

 الفرع الأول

 الخطأمفهوم  

لم يحدث أن اختلف الرأي حول  انطلاقا من أن الخطأ في المسؤولية التقصيرية هو رأس الأفعى فيها فإنه 

مفهوم قانوني مثلما اختلف في تعريف الخطأ ، تلك الكلمة الغامضة التي تأثرت تعريفاتها بالنزعات الدينية 

الآراء حول تحديد معنى الخطأ في  تضارب ، مما أدى إلي1والفلسفية و الاجتماعية وكذا الاقتصادية

 : هامن ةالشائعالتعريفات  بعض ، وسنقوم بإيراد المسؤولية التقصيرية

وجه إليه نقد مفاده  للقانون، ولكن العمل الضار المخالفلعمل الضار أي اإن الخطأ هو  فقهي يقول رأي-

 .عدم تحديد ضوابط الأعمال الضارة بالغير والتي ينهى عنها القانون

                                                           
 -ا.ف–رزجارئ  –ب  عك    –ا  ر  رز فب عدت رزجد   ة – صدا  رتزاار  –رز ظ  ة رز د ة زلازاار  –علح علح رل  د  -1

  .842ص
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 La faute est une " "إن الخطأ هو خرق لإلتزام سابق" عرف الفقيه بلانيول الخطأ بقولهلقد -

violation d’une obligation préexistante " ن أنتقد بأنه لو أن و لك مما يستوجب المسؤولية

 .1ه الواجبات لكان من السهل ضبط الخطأالمشرع حصر هذ

 2هي أربعة:عامة التي يعد الإخلال بها خطأ وال الالتزاماته بتحديد هذ ا قام الفقيه بلانيوللذ

 أي كل ما من شأنه أن يخدع الغير الإحجام عن الغشو لعنف نحو الأشياء أو الأشخاصعن ا الامتناع-

أن يقوم المرء بالرقابة و  أو مهارة خاصة تتجاوز ماله منها أن لا يقدم المرء علي فعل يتطلب قدرة معينةو

 الكافية لما لديه من أشياء خطرة أو لمن يكون في حراسته.

 .3هو تقسيم لأنواعهبأن هذا ليس تعريفا للخطأ، بل  ويقول الأستاذ السنهوري

  سابق ينشأ بالتزامإن الخطأ هو إخلال  عرف الخطأ بتعريف قانوني حيث عرفه" أما الفقيه "ريبير"

 .4لأخلاق"العقد أو قواعد ا عن

 يعتبرفي تعريفه للخطأ بعض الواجبات الأخلاقية بالواجبات القانونية التي  "ريبير" قد ألحقف ابهذو 

لم يضع معيارا للتفرقة بين الواجبات الأخلاقية التي تبلغ مرتبة ، ولكنه الإخلال بها خطأ يوجب المسؤولية

 ا الحد.هذ التي لا تبلغتلك الواجبات القانونية و بين 

 ن معرفته و مراعاته.مكم الخطأ هو إخلال بواجب كان " قولهوعرف الفقيه سافاتيه الخطأ ب

 لك وجهت نفس انتقادات بلانيول لتعريفه.كأساس لتعريفه للخطأ و لذ تعريف بلانيول "سافاتيه" اتخذو لقد 

 .5عنصرين عنصر مادي و عنصر نفساني ويري أن الخطأ يتكون من

ر و الظاه "بين الأفراد "الخطأ هو الإخلال بالثقة المشروعة بقوله الخطأ مانيول ليفي""إ رف الفقيهو قد ع

ه الرابطة هي الثقة تعاقدية و هذ اتعلاق لا تجمعهم صاشخالأا التعريف يضع رابطة بين أن هذ

تقع علي عاتقه ه الثقة ر عن شخص فعل ما أدي إلي فقدان هذا صدو إذ بين الأفراد، التي تكون المشروعة

 المسؤولية.

                                                           
1-veney et P.jourdain les conditions de la responsabilité ,3° édition LODJ,2006,P.367. 

-2007اها   رزر لح، رؤ ز ة عا   رزا   ا  ح رزاا  ع رزجارئ   ،أف  حة ز    ا جة اكا  ره، بكل ة رزحا س ،جد  ة  ه ر ،-2
 -17،ص.2006

 -عبا رز ارس رزر     - رز ر ف  ح ا ن رزاد     رز ا ح – ج8-ار  إح دا رزا رع رز  بح –ب   ت زب د  –ا   فب ة –ص331.

3 
 4-حر   عد    عبا رز ح   عد  ،رز رؤ ز ة رز ا  ة،ا.ف،ا.ب. ،8737،ص.876.

 5-رز  جع  فره،ص.840.
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 المساس بحق الغير، هووب توافر شرطين أحدهما مادي وفي تعريف الخطأ وج بينما يري الفقيه "ديموج"

ويفرق بين الفعل  .الشرط النفسي يتمثل في الإدراك أو ما كان يمكن إدراكه بأنه مساس بحق الغيرو

 .1الفعل غير العمديو العمدي

Le fait d’avoir aperçu ou apercevoir que l’on portait atteindre au droit d’autrui. 

إثبات لسلوك على غير ما يجب أن  مازو" الخطأ علي أنه"و"ليون  "هنري" يعرف الأخوانو أخيرا 

 .الخطأ العمدي و الخطأ غير العمدي و يفرقان بين يكون"

يضع معيارا يزيد في  لوك الذي يجب إتباعه في ظروف مختلفة إذوهدا التعريف يضع معيارا عاما للس

حين  وهدا ما أكده "مازو" ا.أهمية عن معيار الرجل العادي بأن إشترط في الشخص أن يكون يقضا رشيد

 .avisé moyennementl’homme moyennement prudent ou  Ce n’est pas2قال:

 بالتزاملتقصيرية هو إخلال "الخطأ في المسؤولية ا بقولهالخطأ هوري نيعرف الدكتور عبد الرزاق السو

يعتبر الإخلال به  الذيالقانوني  الالتزام"إن القانوني بقوله  الالتزامإلي إفراغ مضمون  يذهبثم  "3قانوني

ل عناية ،و هو أن يصطنع الشخص في سلوكه اليقظة و التزام ببذخطأ في المسؤولية التقصيرية هو دائما 

عنصر التعدي و  السنهوري حلل الخطأ إلي عنصرين،فإن الأستاذ و عليه  لا يضر بالغير" حتىالتبصر 

 الإسناد. عنصر

،  4جب قانوني مقترن بإدراك المخل بها"الخطأ هو إخلال بو و يعرف الدكتور سليمان مرقس الخطأ بقوله

موضوعي يتمثل في الإخلال بواجب قانوني و  ، عنصرلك فإن الخطأ وفق تعريفه يشمل عنصرينبذ و

 .5الواجب اهذبفر التمييز لدي المخل عنصر شخصي يتمثل في توا

أما الدكتور بلحاج لعربي يتفق مع الفقيه بلانيول من حيث تعريف الخطأ و يقول " المستقر عليه فقها 

قانوني مع إدراكه لهذا  بالتزامأن الخطأ في المسؤولية التقصيرية هو إخلال الشخص  الآن وقضاء

مراعاة في وجوب  الالتزاما للشخص العادي و يتمثل هذ المألوفك سلوعن ال الانحراففهو الإخلال، 

 .6مسؤول تقصيريان يكو ذلك عن انحرف فإذا، اليقظة و التبصر بالغير

                                                           
 ح  ا جلا  ح اة،رز رؤ ز ة رز دائة ع  رلا دا رزغ   رزح ة  ح رزاد    رز ا ح رزجارئ  ،ا.ف، ا  ر  رز فب عدت -1

 .63.61،ص ص.8711رزجد   ة،رزجارئ ،
2-Ph, le tourne au exeption d’indignité,LPA,OP,cit,2007,P1351. 

 3-عبا رز ارس أح ا رزر     ،رز ر ف  ح  صدا  رلإزاار ،ج.8،ف.2،رلإرك ا  ة،-،ص ص.112-118.
 4-رل  د    قس،رز ظ  ة رز د ة زلإزلاار ،ج.8،ف.7،ا  ر  رز فب عدت رزجد   ة،8772ا.ب. ،ص.812.

 5- ح ا زب ب ا ب،ا  س  ح  ظ  ة ،رلإزاار ،ا.ف،ار  رز  ظة رز  ب ة،8717ا.ب. ،ص.7747.
 6-بلحدج ز  بح،رز ظ  ة رز د ة  ح رزاد    رز ا ح رزجارئ  ،ج.8،ا.ف، ا ة 707،رزجارئ ،ا.س.  ،ص.64.
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 :ركنين لخطأأن ل وهالمستقر عليه في الفقه و القضاء  أن إلامهما اختلفت التعاريف بين الفقهاء وو أخيرا 

 discernement) imputabilitéوهو الإدراك معنوي ركن و  (culpabilité) وهو التعدي مادي ركن

فإذا كان الخطأ في المسؤولية  التقصيرية ،و ما يقرب معنى الخطأ في كلتا المسؤوليتين العقدية وذاك  )

، أو التزام   ( obligation de résultatالتزام بتحقيق غاية ) سواء العقدية هو إخلال بالتزام عقدي ، 

فإن الخطأ في المسؤولية التقصيرية يكون دائما إخلال بالتزام  ،(   obligation de moyenببذل عناية )

وإذا قانوني ببذل العناية ، وهو أن يصطنع الشخص في سلوكه اليقظة و التبصر حتى لا يضر بالغير، 

 .انحرف عن ذلك بادراك تقع عليه المسؤولية 

 الفرع الثاني

 أركان الخطأ

 :ومعنوي يللخطأ ركنان ماد 

التعدي أي السلوك المنحرف الضار بالغير، سواء كان عمدي أي بسوء النية ،  بهيقصد  الركن المادي:-أ

في صور إيجابية كأن يصدم شخص بسيارته شخص آخر  يكونأو غير عمدي أي بسبب الإهمال كما قد 

هو لخطأ ل و يمكن القول أن العنصر المادي ،دون أضواء كمن يسير بدراجته ليلاصورة سلبية ، أو في ،

، فهو تعد يقع  من الظروف التي وجد فيها المسؤول ذاتالموجود في  العاديعن سلوك الرجل  نحرافالا

التزامها في سلوكه ، ولكن كيف يقع هذا الانحراف ؟ وما هو  الشخص و مجاوزة للحدود التي يجب عليه

 ضابطه ؟.

وهذا ما يسمى بالجريمة المدنية ، ويكون ذلك أصلا  يقع الانحراف إذا تعمد الشخص الإضرار بالغير ،

مل ن  يتعمد الإضرار بالغير ، أي أهدون أ حدوث الخطأ ، أويلعمداء  نية ، ويتولد عنه الخطأ بسو

 شبه الجريمة المدنية .وقصر وهذا ما يسمي ب

الوجهة الذاتية، أو الموضوعية، فيقاس التعدي الذي يقع من  ليإأما الضابط في الانحراف فيرد إما  

 الموضوعية. الوجهة أثرناأو مقياسا مجردا إذا  الذاتية،الشخص مقياسا شخصيا إذا اخترنا الوجهة 

أو نحن ذاته، في الشخصي يستلزم أن ننظر إلي شخص المتعدي نفسه لا إلي التعدي الذاتي أو المقياس  و

فنبحث هل ما وقع منه يعتبر بالنسبة إليه انحراف في   المتعدي،ن خلال شخص ننظر إلي التعدي م

الخاصة به و النفسية ذلك هو الشخص العادي المجرد من ظروفه الشخصية  والمقياس في، ؟ السلوك 

،ومثال ذلك ء، دون إهمال الظروف الخارجية المحيطة بالمسؤول متوسط الفطنة و الذكايكون  عادةو

سائق السيارة ليلا في المدينة المكتظة وجب عليه اتخاذ  الحيطة والحذر المطلوبين، فإن أصاب أحد المارة 
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وجب التجرد  ظروف شخصيةالسن أو الجنس أو الحالة الاجتماعية وهي أصبح مسؤولا ، فلا يتحجج ب

 ن يسقطان علي عموم السائقين .ظرفان خارجيا –المدينة –والمكان  –الليل –، لكن ظرف الزمان منها

وهو ضحية  فما ذنب المضرور الخطأ،أي إلي الضرر الناتج عن  الموضوعية،و إذا نظرنا من الوجهة 

 تكب ذات الخطأ ؟ معيار الرجل العادي، وهل مثله يرعلي المخطئ ؟ فهنا نطبق الانحراف

يست نفسية حتى تستقر الأوضاع، إن المرجح عموما هو النظر إلي الخطأ علي أنه ظاهرة اجتماعية ول

،  ، فلا تضيع حقوق المضرور ، ويحضر التعويض ، فلا ضرر ولا ضرار1وتنضبط الروابط القانونية

أو غير  )جريمة مدنية( فإن أي خطأ يضر بالغير يستوجب التعويض، سواء كان خطأ عمديبالتالي و

 ، جسيما كان أو بسيط.)شبه جريمة مدنية( يدعم

يقع عبء الإثبات علي الدائن المضرور الذي يثبت أن ما أصابه من  *عبء الإثبات في  ركن التعدي :

، ذلك أن المسؤولية عن الأعمال الشخصية تقوم خطأ المتعدى وهو المسؤول الشخصي ضرر كان بسبب

للرجل العادي المدين قد انحرف عن السلوك المألوف ثبات ، فعلي الدائن أن يثبت أن علي خطأ واجب الإ

لغير في المسؤولية التقصيرية ، وهو نفس الوضع با زام قانوني سابق وهو عدم الإضرارعند إخلاله بالت

 عند إخلال المتعاقد بالتزام عقدي .سؤولية العقدية في الم

 إذا كان علي الدائن المتضرر يقع عبء الإثبات ، فهل يمكن للمسؤول المفترض دحرها بالنفي ؟

عدي يكون غير مشروع و يعد خطأ يستوجب المسؤولية؟ ، إن للمدين إمكانية نفي  المسؤولية بل هل كل ت

تجعل التعدي عملا  ة التيثلاثالحالات الإحدى أو – ق.م.ج 127المادة  –وجود السبب الأجنبي إذا أثبت 

( أو حالة تنفيذ   ق.م.ج 128)المادة (état de légitime défense) ، وهي حالة الدفاع الشرعيمشروع 

        exécution d’un ordre émanant d’un supérieur hiérarchiqueأمر صادر من الرئيس 

وهي الحالات والتي  .م.ج état de nécessité (131 ) ق.م.ج( أو حالة  الضرورة  121) المادة 

 يسميها بعض الفقه بحالات التعدي المشروع و التي نتطرق إليها فيما يلي:

 حالات التعدي المشروع:*

عن القانون الجنائي و يقصد بها أن  مأخوذةو هي حالة  ق م ج: 121 حالة الدفاع الشرعي مادة-*1

أو علي  ماله أو عن الغير وقع عليه  الاعتداءأحدث بالغير ضررا نتيجة دفاعه الشرعي عن  متىالشخص 

، وحتى  فالدفاع الشرعي يبيح التعدي ويجعله مشروع، حالا فإنه لا يسأل  الاعتداءا و كان هذأو ماله  

 ق.م.ج : 128يكون كذلك يجب توفر الشروط التالية والتي يمكن  استخلاصها من نص المادة

                                                           
  .337ص–  جع ردبس – 8ج-رز ر ف  ح ا ن رزاد    رز ا ح–عبا رز ارس رزر      --1
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أو  العزيز إلي درجة كبيرة أو الغيرعلي نفسه أو ماله  أن يكون المدافع أمام خطر حال يوشك أن يقع-1-

للمدافع متى كان نه وقوع الاعتداء بالفعل، وتقدير ذلك متروك ماله، ويكفي في ذلك وقوع فعل يخشى م

 .والمعيار في  ذلك هو  معيار الرجل العادي. 1ذلك مبنيا علي أسباب معقولة،

ضد عمل غير مشروع ، فليس  لمن  ألقي عليه القبض بطريق قانوني أن يقاوم رجال  يكون الدفاعأن -2-

 الشرطة بحجة الدفاع الشرعي.

يكون دفع الاعتداء بالقدر اللازم دون مجاوزة أو إفراط، وإلا كان المدافع قد تجاوز حدود الدفاع  أن-3-

المسؤولية ولكنها مخففة ، و التعويض الذي يدفعه يراعى فيه القاضي  المدافع  ، وتترتب في حق الشرعي

، فمن يهدد شخص بسكين مثلا فلا يقابله  وطبقا  لقواعد المسؤولية عن الخطأ المشترك مقتضيات العدالة

 .بمسدس ويتحجج بالدفاع الشرعي 

ك أن عصر الانتقام ألا يكون لدى المدافع سبيل أخر إلا الدفاع، فلا وقت لديه للاتصال بالسلطة ذل-4-

 .الاتصالالفردي قد ولى، بل أن هذا الشرط بدأ يتآكل بفعل التطور التكنولوجي لوسائل 

بل هو عمل مشروع  تعديا،كان دفع الاعتداء باعتداء مثله لا يعتبر  الشرعي،ط الدفاع ومتى توفرت شرو

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما  و في ذلك يقول سبحانه وتعالي"لا تترتب عليه المسؤولية ،

 ".2 اعتدى عليكم

 .3الغير النفس أو المال للمعني أو على اعتداءسواء لصد  يستعمل الدفاع الشرعي تجدر الإشارة أنو

ق م ج بقولها" لا يكون  121: لقد نصت علي هذه الحالة المادة حالة تنفيذ أمر صادر من الرئيس  -2

الموظفون والأعوان العموميون مسؤولين شخصيا عن أفعالهم التي أضررت بالغير إذا قاموا بها تنفيذا 

لأوامر صدرت إليهم من رئيس، متى كانت إطاعة هذه الأوامر واجبة عليهم "  :هنا نجد حالة المرؤوس 

ي يتلقي أمرا من رئيسه فيبادر إلي تنفيذه إلا أنه يحدث  به ضررا بالغير علي أنه يشترط لموظف العام الذ

 أن يعتقد المرؤوس في تنفيذ أمر الرئيس أن الأمر شرعيا، وأن يكون هذا الاعتقاد مبني علي أسباب

 

                                                           
س ع د    ه   ا   رز ار ع  االه شا ة إصدباه  ه  أ      ه ،  ا دعه   ثد   ذزك     ص ب ب اق اه إزح رز ار ع   حد   إفلا-1

 ا عح.
  .874رلآ ة –ر  ة رزبا ة -2
رز  جع -  /رزر   -2004رل ا ،  ، كابة رزثاد ة زل ا    رزا ا ع،8ف.  صدا  رتزاار   ح رزاد    رز ا ح، عبا رزادا  رزفد ،-3

 311ص–رزردبس 



14 
 

ملها معقولة و متى توافرت هذه الشروط فإن نتيجة الفعل الضار الذي أقدم عليه المرؤوس لا يتح

 .1المرؤوس بل الرئيس الآمر

أن يكون من قام بالعمل الضار موظفا أو عون عمومي وله تلك الصفة فليس متقاعد أو مفصول وقت -1-

 ارتكاب الفعل الضار.

أن يكون العمل الضار الذي قام به المرؤوس تنفيذا لأمر رئيسه متى تيقن المرؤوس أن طاعة رئيسه -2-

المكلف بتنفيذه أيضا مشروع ، فإن كان غير مشروع  ونفذه كان تعديا تترتب    واجبة  أولا ، وأن  الأمر

علي الموظف  المسؤولية ،فإذا  أمر رئيس الشرطة أحد الأعوان بالقبض علي متهم  دون استصدار أمرا 

 من النيابة  العامة  ونفذ العون ، فإنه  يصبح مسؤولا ، بسبب عدم قانونية  ومشروعية لأمر.

والخروج  يكون الأمر الصادر من اختصاص الرئيس، والمرؤوس من اختصاصه تنفيذ  ذات الأم،أن  -3-

عن ذلك غير مشروع يرتب المسؤولية، فعلي الموظف التحري والتثبت من ذلك  المبني علي أسباب 

 .2والمعيار في ذلك هو عدم الانحراف عن سلوك الرجل العادي  يكون عمله مشروعا، حتىمعقولة 

، وتم التأكد من ذلك فإن الموظف يصبح غير مسؤول ، بل أن المسؤولية  تقع رت هذه الشروطتوفإذا 

 حتما علي  الرئيس.

بقولها " من سبب ضررا للغير  ق م ج: 131لقد نصت علي هذه الحالة المادة الضرورة: حالة -*3

و هي الذي يراه القاضي مناسبا "ليتفادى ضررا أكبر، محدقا به أو بغيره ،لا يكون ملزما إلا بالتعويض 

ماله أو  ضررا أشد علي نفسه أو ليتفادىا و هذ حالة خارجية عن المضطر تدفعه إلي إحداث ضرر للغير،

و مال الغير كان سيحل به ، فهذه هي الحالة المذكورة في الفقه الإسلامي و المعروفة بقاعدة اختيار نفس 

 :توفرها هي جبيشروط حالة الضرورة لو أهون الضررين ، 

أو الغير  ،وثه و الخطر يهدده هو أو في مالهيجد الشخص نفسه أمام خطر لا دخل لإرادته في حدأن -1

 و ضمن أسباب الإباحة  و في القانون الجنائي -والمقصود بالغير في ذلك عموم الناس  ومال هذا الغير،

 وينفي المسؤولية عن نفسه . حتى يتحجج بحالة الضرورة ،  -يستوجب أن يكون الخطر يهدد النفس فقط 

كأن الوقوع، فلا وقت، فإن ترخى قليلا وقعت الكارثة، حال الخطر المراد تفاديه محدق وأن يكون -2

حمولة حتى يتكيف الزورق مع معليه من بشر إذا لم يقذف ببعض بضاعة التجار ال يغرق الزورق وما

 .ارتفاع الأمواج المفاجئ

                                                           
،ص  8777،رلإرك ا  ة ف /، - -ا-ا ررة  اد  ة ب   رزاد    رز ص     رزلب د ح،ا. رلإزاار ، جلا  علح رز ا  ، ، صدا -1

 .748.747ص.
  .372ص–رز  جع رزردبس  –أح ا عبا رز ارس رزر      -2
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، ومثال ذلك من يتمسك 1أحدثه المضطر بالغير الذيأشد بكثير من الضرر الضرر المحدق يكون أن  -3

 .إنقاذا لنفسه من الغرق، وشتان بين الضررين بشجرة الغير ويقطع بعضها 

و  المسؤول  إذا توفرت شروط حالة الضرورة إن قدر القاضي ذلك، فإن التعدي ينقلب إلي المشروعية،

، وذلك بإجراء المقارنة بين الضرر المفترض أصلا تنتفي عنه المسؤولية ، والضرورة تقدر بقدرها 

فإذا كان الخطر المحدق جسيم ، والضرر الذي يحدث تافه  المراد اتقائه ، والضرر الذي يحدثه الشخص ،

في داره كان يمكن إخماده بطريق فلا مسؤولية ، ولكن الشخص الذي يتلف مالا قيما لجاره ليطفئ حريق 

أخر يكون مسؤول تقصيريا، ولكن السائق الذي يصدم سيارة مركونة هروبا من قتل أحد المارة ، فهنا 

 .، والشخص معذور إلي حد كبيرضرورة وتعتبر سببا للإباحةحالة 

ض الذي يراه ق.م.ج بقوله "...لا يكون ملزما إلا بالتعوي131لقد ختم المشرع الجزائري نص المادة 

، والقاضي يقدر كل حالة وظروف حدوثها ، فقد يقرر مسؤولية المتحجج بحالة القاضي مناسبا " 

كما قد ، الضرورة كاملة ، وقد يري غير ذلك كأن يربط الحادثة بالقوة القاهرة وتنتفي معها المسؤولية 

إن  ،أساس الإثراء بلا سببيحكم علي مالك المال الذي حصلت التضحية من أجله بدفع التعويض علي 

المعيار في ذلك مجرد وهو السلوك المألوف للرجل العادي، فكلما وقع انحراف عن هذا السلوك قامت 

 .2المسؤولية

، ويتمثل في قبول الشخص لبعض المخاطر، مثلما هو الأمر في بعض حالة رضا المصاب بالضرر-4

وقبول الخطر أنه ، والحكم في حالة الرضا بالضرر الألعاب الرياضية كالملاكمة أو المصارعة ونحو ذلك

وبالتالي  به متى حدث الضرر ووقع صحيحا يرفع عن الفاعل واجب احترام الحق الذي وقع المساس

 :يجعل فعله لا خطأ فيه. ويشترط لصحة رضا المصاب بالضرر ما يلي

 

 .مشوب بعيب من عيوب الرضاأ/ أن يكون هذا الرضا أو القبول صحيحا أي صادر من ذي أهليه وغير 

  .ب/ أن يكون مشروعا أي غير مخالف للنظام العام أو للآداب العامة

الحالات الثلاثة *من خلال ما تقدم نلاحظ أن المسؤول المفترض يمكن له نفي المسؤولية عن كاهله في 

ي تعد مشروع مثلما  أين ينقلب فيها التعدي الظاهر الغير مشروع إلبتوفر شروط كل حالة المذكورة آنفا 

  يسميه الأستاذ علي علي سليمان.

 

                                                           
 .742-748،ص ص. -جلا  علح رز ا   رز  جع رزردبس -1
  .874ص –دبس   جع ر–.//  ح ا حر    377ص –  جع ردبس -عبا رز ارس رزر     -2
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 :(الإدراك) الركن المعنوي-ب

 

وهو الركن الثاني للخطأ حيث يجب أن يكون الشخص مدركا لعمل التعدي التي قام به سواء وقع منه 

-النفع الضرر ، فالراشد البالغ  بقصد أو بغير قصد ، والإدراك مرتبط بقدرة الإنسان على التمييز  بين،

مسؤول مسؤولية شخصية تقصيريا علي كل ضرر يسببه للغير  -ق.م.ج. 41سنة( حسب نص المادة  11)

بفعله المشين وذاك حكم قانوني عام،  إلا في حالات استثنائية كحالة الدفاع الشرعي وحالة الضرورة  

في هذه الحالات إن ما ثبتت بشروطها ، فإن وكذا حالة تنفيذ أمر صادر من رئيس طاعته واجبة، و 

التعدي فيها ينقلب إلي عمل مشروع مثلما أسلفنا، أو أن المسؤول المفترض ينفي عن نفسه المسؤولية  

وعناصره الثلاثة ، )القوة القاهرة أو خطأ المضرور ذاته   -ق.م.ج. 127المادة -بإثبات السبب الأجنبي  

 ذلك تبرأ من المسؤولية . أو فعل الغير ( ، وإن ما حدث 

سنة، فمن بلغ سن الثالثة 13، وسن التمييز هورة علي التمييزيمتلك القد إن الصبي المميز، مسؤول ما دام  

بقولها "لا  ،ق.م.ج. 125وهذا ما قررته المادة عشرة من عمره يكون مسؤولا على كل أفعاله الضارة، 

يسأل المتسبب في الضرر الذي يحدثه بفعله أو امتناعه أو بإهمال منه أو عدم حيطته إلا إذا كان مميز"، 

ومعروف أن سن التمييز في الفقه الإسلامي سبعة سنوات تبعا لحديث الصلاة الوارد عن الرسول صلي 

 .الله عليه وسلم.

دون ذنب من جراء فعل غير المميز ومن في حكمه  من خلال ظاهر النص ربما يفهم أن المضرور ضحية

، وبتطبيق مفهوم  1، فنقول له إن الله مع الصابرين فقط، ولكن عند استقراء وتحليل نص هذه المادة بعمق 

سنة يعد غير مميز كقاعدة عامة ولا مسؤولية عليه ويتساوى مع  13المخالفة ، فإن من لم يبلغ سن 

شده لسبب عارض، هؤلاء ومن في حكمهم إن ما اضروا بالغير لا يسألون المجنون والمعتوه ومن فقد ر

لأنهم عديمي التمييز ،  ولا يتصور إتيان الخطأ من جانبهم ، وبالتالي يعوض من هو مكلف برقابتهم ، أو  

من يتبعونهم ، ولكن هناك  حالتان يكون فيها الصبي غير المميز أو عديم التمييز مسؤولا عن أعماله 

رة بالتعويض وهما  حالة عدم وجود مسؤول عن الصبي غير المميز، وحالة تعذر الحصول على الضا

تعويض من المسؤول وفي مثل هذه الحالات يكون للقاضي أن يحكم على من وقع منه الضرر بتعويض 

 عادل مراعيا في ذلك مركز الخصوم، فهذه المسؤولية لا تقوم على أساس الخطأ لأن عدم التمييز يكون

فاقد الإدراك وإنما تقوم على أساس تحمل التبعة أو التضامن الاجتماعي أو مقتضيات العدالة، ولهذا كانت 

                                                           
ح ع كد  رز ص رزاا   زل داة – 06/2007/  26  44ج.  عاا – 2007     20رز ؤ خ  ح   80-07رز  ازة باد     ق  -1

كدزادزح:  ك    دقا رلهل ة  رؤ ت ع  أع دزه رزضد ة   اى  صا ت   ه  ه     ا ،  غ   أ ه إذر  قع  رزض      غ     827
ؤ   ع ه أ  ا ذ  رزحص   علح  ا   ض    رز رؤ   ، جدا زلادضح أ   حك  علح      قع   ه    ا  ز   ك  ه دك    ه   ر

  رزض    با   ض عدا  ،   رع د  ح ذزك   كا رزشص   ".
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وموضوعية لأن القاعدة لا مسؤولية دون خطأ وغير المميز لا يخطئ ،، كما أنها  مسؤولية استثنائية،

مييز وذاك شرطها، كما احتياطية ومشروطة ، فلا تقوم إلا عند عدم وجود شخص مسؤول عن عديم  الت

أنها  مسؤولية جوازيه أين يجوز للقاضي  تقديرها  ، كما أنها مخففة حيث يراعي  القاضي عند تقديره 

 للتعويض مركز الخصمين وحالتهما يسرا وعسر.

والموضوعية  الخطأ علىنظرية الشخصية المبنية للمشرع الجزائري هو التأرجح بين ال إن الاتجاه العام

لكنه في المقابل قادر ، ولي إذا كان عديم التمييز لا يخطئالضرر في إقامة المسؤولية، وبالتا علىالمبنية 

يدفع عديم  لا؟ وعليه فكيف مثلا يكن مسؤولا فمن يعوض المضرور إذنالضرر، وإذا لم  علي إحداث

 يجرنا إلى العقل، ممامنطق القانون، و؟ وإلا أين عدالة مدقع ثري التعويض للمضرور الفقير فقراالتمييز ال

 التساؤل عن مدي مسؤولية القاصر التقصيرية.

لمميز و القاصر غير المميز ق م ج عن هدا التساؤل حيث ميز المشرع بين القاصر ا 125و أجابت المادة 

الأفعال كاملة عن مسؤولية  مسؤولكر بحسب المادة السالفة الذ القاصر المميز، ف1سنة 13أي الذي لم يبلغ 

 ب بها ضررا للغير.الضارة التي يأتيها و يسب

أعطي المشرع للمتضرر إمكانية مطالبة لقد ق م ج  125/2حسب نص المادة  القاصر غير المميزأما 

، فغير المميز مبنية علي فكرة الخطأ  غيرموضوعية أن المسؤولية علي عديم التمييز بالتعويض،مما يدل 

 :اللاتيغير أن الرجوع عليه مقيد بتوفر لا خطأ له ، 

 ودوجمق م ج.أو أنه  134حسب نص المادة لك التعويض ور من يرجع عليه بذيجد المضريجب أن لا -

 نفي الخطأ عن نفسه.بأو استطاع أن ينفي المسؤولية  ،الذمةإلا أن المسؤول عنه عديم 

 بالنسبة إليه. أن الأمر جوازي فقط إذأن القاضي غير ملزم بمنح تعويض للمضرور -

يكون كاملا  ا التعويض سيكون عادلا أي لا يفترض في التعويض أنمنح تعويضا فإن هذأن القاضي إن 

 كذلكسبب دلك أن المشرع أوجب علي القاضي مراعاة العدالة في التعويض و لضرر المتضرر كليا و

 .2مركز الخصوم من غني و فقر مثلا

في الفقرة الأخيرة الشخص المعنوي  ق.م.ج. 41لقد عرفت المادة :  المدنية المعنويمسؤولية الشخص *

منها بقولها "...الأشخاص الاعتبارية هي كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال يمنحها القانون شخصية 

                                                           
 .242،ص.8774،ا.ف،رزجارئ ،8 صدا  رلإزاار ،ج. رز ج ا  ح ا ن رزاد    رز ا ح رزجارئ  ، شل   أح ا حر  قاراة،-1
 .144،ص.2004رز ظ  ة رز د ة زلإزاار ،ا.ف،ار  رز ل   زل ا    رزا ا ع،رزجارئ ،  صدا  رلإزاار ، عبا رز ارس، ا بد -2
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المدنية قانونية، وذلك بعدما ذكر بعضها مثل الدولة، الولاية، البلدية المؤسسات العمومية، الشركات 

 والتجارية، الجمعيات...وغيرها.

ما كان منها بجميع الحقوق إلا  الاعتباريق.م.ج يقول " يتمتع الشخص  51و أضاف المشرع في المادة 

أهلية،  ،ذمة مالية، ويكون لها خصوصا ررها القانونيق ، وذلك في الحدود التيملازما لصفة الإنسان

 ضي "، حق التقاموطن، نائب يعبر عن إرادتها

الاعتبارية أو شخاص لأل بوجود الشخصية القانونية، 41/51من خلال نص المادتين  إن اعتراف المشرع

 مسؤوليتها المدنية بت ، يثالمعنوية

وبهذا  علي مسؤولية الشخص المعنوي مسؤولية عقدية و تقصيرية ،الإجماع في الفقه والقضاء لقد وقع 

، وتغني مسؤولية ممثل  الشخص المعنوي عن مسؤولية تقضي الضرورات العملية وتحقيق العدالة 

إليه الخطأ ، إلا وهناك من يقول أن الشخص المعنوي افتراض قانوني وبالتالي فلا ينسب  الشخص  ذاته ،

الشخص المعنوي ذاته والخطأ يعد خطأ هذا الأخير، بل أن البعض  المعنوي هو بمثابةأن ممثل الشخص 

يعلل ذلك بقوله أن الممثل هو بمثابة عضو من أعضاء الشخص  المعنوي ، وبعض الفقه يؤسس هذه 

علي التبعية ، أي أن الممثل تابع للمتبوع  الذي هو الشخص المعنوي ، ولكن في الحقيقة العملية المسؤولية 

 .1من إرادة ممثله ، والمسؤولية المدنية يتم إقرارها علي أساس التضامن  الشخص المعنوينجد أن إرادة 

يقر مسؤولية الشخص المعنوي وذلك ما يفهم بشكل غير  ق.م.ج. 124إن المشرع الجزائري في المادة  

بخطئه  –طبيعي أو معنوي  –كل  فعل أيا كان يرتكبه الشخص  التي تقول " 124مباشر من عبارة المادة 

ردد في تحميل يتلا الفقه والقضاء ، و "من كان سببا في حدوثه بالتعويض، ويسبب ضررا  للغير يلزم 

التي يتسبب  المدنية والتي غالبا ما تتمثل في التعويضات المالية للأضرارالشخص  المعنوي المسؤولية 

مؤسسة السكك الحديدية هي المسؤولة فسائق القطار الذي  يدهس أحد المارة بإهماله تكون فيها ممثليه ، 

لحة البريد هي صفتكون م مها لصاحبهاعن إهمال السائق، وموزع البريد الذي يضيع رسالة عهد إليه تسلي

من أعمال ممثليه هي  بقي أن أشير إلي أن الكثير من الأحكام تجعل مسؤولية الشخص المعنوي، المسؤولة 

 .بينهماو أن يكون التعويض مبني علي التضامن ، أ 2مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع

إن التعدي كواقعة مادية يفصل فيها قاضي الموضوع ، ولكن  :بة المحكمة العليا علي ركن الخطأرقا

تكييف تلك الوقائع علي أنها خطأ أو لا فالمسألة قانونية ، وكذا الإدراك فهي مسائل قانونية تخضع لرقابة 

 المحكمة العليا.
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إن الشخص  عند استعماله لحقه  :تطبيقات الخطأ( من  abus du droit)التعسف في استعمال الحق *

الحكم إن ما اتخذ  هوحسب منطق الأمور غير مسؤول، ولكن هل يمكن أن يتضرر الغير من ذلك؟ بل ما 

 .صاحب الحق حقه ذريعة للإضرار بالغير؟

وتطبيقات هذه الصورة عديدة منها للخطأ صورة قديمة وهي الخروج عن حدود الرخصة أو الحق،  إن

،  ومعيار الخطأ فيها هو معيار الرجل العادي حوادث النقل والعمل والمنافسة غير المشروعة وغيرها،

لتملك والانحراف في السلوك قد يقع من الشخص وهو يأتي رخصة وهي الحرية المباحة في التصرف كا

فالتملك رخصة للجميع وهي  ضمن الحريات العامة، أما والتعاقد والتقاضي وغيرها من الحريات العامة ،

مصلحة معينة مرسومة الحدود يحميها القانون، فالتملك رخصة بل هي  الملكية فهي حق  محمي قانونا ،

 .1بالغيرلا يضر  واليقظة حتى ويجب علي الشخص التزام الحيطة ،والملكية حق 

يكن فإلي عهد قريب لم  الصورة الجديدة هي التعسف في استعمال الحق أو الخروج علي روح القانون،إن 

 تجعل الحقوق مطلقة إلي أبعد الحدود ،، تحت مظلة النظرية الفردية التي استعمال الحق سببا للمسؤولية

(، بحيث يجب  droit –fonctionاجتماعية )ترى أن الحقوق مقيدة و لها وظيفة فأما النظرية الاشتراكية 

الدافع الشخصي في  تعسف، فإذا كان، والخروج عن ذلك الاجتماعيةمصلحة الاستعمالها بما يحقق 

من ك، الذي شرع هذا الحق من أجله( le but social)استعمال الحق غير متفق مع الهدف الاجتماعي

 .2الإضرار بالغيريستعمل حقه دون منفعة ظاهرة فذلك يعادل قصد 

 إن معيار التعسف في استعمال الحق تقليدي، وهو مسلك الرجل العادي، فالتعسف نوع من الخطأ،

أن  بأنه لا يمكنالذي يقول  بلانيول منهم الفقيه ينتقد نظرية التعسف الذي الفقه وذاك هو جواب لبعض 

يكون العمل الواحد متفقا مع القانون ومخالفا له ، وبالتالي فمن يستعمل حقا له لا يكون مخطئا، ويضيف 

آخرون أن ذلك يخول القضاء سلطة واسعة في البحث عن الدوافع  ومدى انطباقها مع الهدف الاجتماعي 

 .الذي شرع الحق من  أجله

 تدخل تحت حصر، منها حق التقاضي وحق التعاقد وحق إن تطبيقات التعسف في استعمال الحق كثيرة ولا

يبقي حق  وفسخ الخطبة، وحق الطلاق ، وحق العمال في الإضراب ، وحق صاحب المصنع في غلقه ،

 الملكية أكثر الحقوق التي يساء استعمالها.
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مكررمن 124لقد نص المشرع الجزائري في المادة : تعسف في القانون المدني الجزائرينظرية ال 

، 1المسؤولية عن الأفعال الشخصيةأدرجه ضمن محور  القانون المدني علي التعسف في استعمال الحق و

بقوله : كل  124حيث بدء بالمادة  صورة من صور الخطأ الذي يستوجب المسؤولية التقصيرية،وجعله 

ي حدوثه بالتعويض" يلزم من كان سببا ففعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه ، ويسبب ضررا للغير 

  يشكل الاستعمال التعسفي للحق خطأ لاسيما في الحالات الآتية :مكرر " 124يقول في نص المادة و

 وقع بقصد الإضرار بالغير. إذا-1

 .الناشئ للغيرإلي الضرر إذا كان يرمي إلي الحصول علي فائدة قليلة بالنسبة -2

 فائدة غير مشروعة. كان الغرض منه الحصول عليإذا -3

كان قد جعل نظرية التعسف في استعمال الحق  2115إن الملاحظ أن المشرع الجزائري قبل تعديل 

  41نظرية مستقلة، وذلك ما يتضح جليا من خلال إدراجها كنص يكاد يكون مستقل بين نص المادة 

نظرية التعسف في  41لمادة المحددة لسن التمييز ، وأورد في ا 42الخاص بسن الأهلية ، ونص المادة 

 تعمال الحق.سا

يعتبر ، وهو ما يتضح جليا من قوله "41المادة  الحصر فيثلاثة حالات علي سبيل ال المشرعذكر لقد 

 قها فقط.ا"، و بالتالي فالقاضي مقيد بها واجتهاده محدود في نطالتاليةاستعمال حق تعسفيا في الأحوال 

مكرر وضمن المسؤولية عن 124المشرع غير  الصيغة تماما، في نص المادة  ، 2115وبعد تعديل  

والتي تستند الأفعى في المسؤولية التقصيرية ، التي  تعتبر رأس 124وبعد المادة  -الأعمال الشخصية ، 

يشكل الاستعمال التعسفي للحق خطأ مكرر كالتالي: 124صيغة المادة حيث جاءت  -علي الخطأ والضرر

 ."الحالات التالية  فيلا سيما 

، كما أن ؤولية التقصيرية إن الملفت للانتباه أن المشرع جعل التعسف ضمن الأخطاء التي تستوجب المس

، عليها الحالات الثلاثة المذكورة جاءت علي سبيل المثال مما يمكن القاضي من قياس الحالات الأخرى

، بحيث يتمكن  من إقرار أحكام التعويض لمختلف القضايا التي تعرض  مجال اجتهاده واسعوبالتالي 

                                                           
:..." يعتبر استعمال حق تعسفيا في الأحوال التالية قب  رزا ا   بص غة رزحص   ح حدتت ثلاثة  با زه "  48زاا كد   ص رز داة  -1

رز ا ع غ   رزص غة ، -8،  2007      20رز ؤ خ  ح  80-07   زك  رز ص ب ا رزا ا   رزذ  زحس رزاد    رز ا ح ب: قد     ق
: يشكل الاستعمال التعسفي للحق خطأ لا سيما في الحالات  ك    ض   رز رؤ ز ة ع  رل  د  رزاشص ة با زه 824 ح رز داة 

ت رلش ى عل  د ، ك د أ ه  ضح ..."  دز لاحظ أ  رز ا ع ذك  حدتت رزا رف علح رب   رز ثد ،  بدزادزح   ك  ق دس رزحدتالآتية 
 ص رحة بأ  رزا رف  ح ررا  د  رزحس شفأ .
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مثله مثل ، 1، وبذلك يكون المشرع قد اعتنق نظرية التعسف بضوابطها الواردة في الفقه الإسلاميعليه

سيا ،مما يدل علي أن المشرع المصري والجزائري جعلا الفقه الإسلامي مصدرا أسا2المشرع المصري 

 .3لهما 

بخصوص التعسف في استعمال الحق، يكرس توجه المشرع أكثر إلي تجسيد إن هذا التعديل من المشرع 

، وذاك هو المجتمعالتي قد ينتجها التطور في  الهادفة إلي تعويض مختلف الأضرار الموضوعية،النظرية 

، أو الفعل  دون تسمية المسؤولية التقصيرية السبب من إطلاق المشرع تسمية الفعل المستحق للتعويض

 الضار.

مكرر علي سبيل المثال، يمكن القياس 124لقد أسلفنا بذكر ثلاثة حالات أوردها المشرع في نص المادة 

 حالة:وسوف أقدم شرحا بسيطا مختصر واقعيا لكل عليها 

يتضح أن الباعث الدافع إلي إتيان  استعمال الحق بقصد الإضرار بالغير، بحيث هي :الحالة الأولى-1-

كما أن الحق تعسفا هو الإضرار بالغير، كمن يبني جدارا عاليا بغير ضرورة، ليحجب النور عن جاره، 

دون مناسبة ، إنما نكاية في الجار  الليلمالك الشقة في الطابق العلوي ، يحدث فوضي عارمة في منتصف 

ذلك ظلم بين ، فأجابه  إنني في بيتي وأنا حر وأصنع  ائلا له إن، وعند احتجاج الجار ق الأسفلالساكن في 

 4ما أشاء.

بالغير، أن الباعث من استخدام الحق هو الإضرار  الواقع،أكثرها في  الأمثلة، ومايتضح من خلال هذه 

مادية بهدف إثبات التعسف في استعمال  إثباته بكل طرق الإثبات كوقائعما يجب علي المضرور  وذاك

، وذلك يندرج ضمن المعيار الموضوعي العام للخطأ، ولكن إن ما قصد الشخص مصلحة مشروعة الحق

لنفسه ترجح بشكل معتبر علي الضرر الذي يلحق الغير، فلا يعد ذلك تعسفا ،ولكن إذا كان الأصل في 

بء ودائما ع حتى ولو تحققت منفعة بصورة ثانوية، التصرف هو الإضرار بالغير يصبح الأمر تعسفا،

علي قصد إحداث الضرر  المنفعة قرينة انعدامإثبات تلك الوقائع المادية يقع علي المضرور ، وإثبات 

 . 5بالغير

                                                           
   ع  ض  د،  ح ربدقة كد ت رلش  ة هذه أ  ب  رلإرلا  ة، رزا   ة  ح      ة كد ت رزحس ررا  د   ح رزا رف  ظ  ة إ  -1

 رزحس ترا  د  ض ربف ثلاثة ا جا  دزك رلإ د  ز ذهب  فباد رز ظ  ة اف  ت رلإرلا ح رزفاه اف  
   رزاد    رز ا ح رز ص    صت علح أ     ررا    حاه ررا  دت  ا  عد ت  ك    رؤ ت ع د   اأ ع  ذزك     4رز داة -2

علح أ   ك   ررا  د  رزحس غ    ا  ع  ح رلح ر  رلآا ة ... أ  ا رزحدتت رزثلاثة رز ذك  ة  ح  7ض   ،   ص  ح رز داة 
    ج. ك    ح ق824رز داة 

 . 868ص–رز  جع رزردبس – ح ا حر     -3
رز جا ع ،   ذر  فدزب جد ه ب ا   اش اه بحجة حجب د زل    على   ازه ه   إ  رز رقع رز   ح رز  دش   ج بدزكث      رلحارع   ح-4

،  رلآش   فرخ رزشف بة   لافه رلربدب ، ب اف رلإض ر  بدز شف بة  عدئلا د ،... ه دك رزكث      رلحارع رز رق  ة رزاح   اى ز د 
  رزجب  .
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هي حالة كون الشخص مستعمل الحق يرمي للحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى  :الحالة الثانية -2-

المنفعة التي يجنيها صاحب  أي رجحان الضرر الذي يصيب الغير وكبره علي  الضرر الناشئ للغير،

الحق، والمعيار هو السلوك المألوف للرجل العادي، فهذا الأخير لا يستعمل حقا علي وجه يضر بالغير، 

فالمصلحة المتوخاة تافهة ، ومن يصنع  فالضرر أكبر بكثير من حجم المصلحة التي تتحقق لصاحب الحق،

، فمن يروى قطعة ضرر، أو له نية سيئة مبيتة سابقا  يبالي بما يصيب الغير من ذلك فإنه عابث متهور لا

أنه ليس ، فليس له ذلك كما  1أرض صغيرة يملكها ، فيبالغ في الري حتى يفيض الماء فيضر أرض الجار

فمن ،2لمالك  الحائط أن يهدمه مختارا دون عذر قانوني إن كان هذا يضر  الجار  الذي يستتر ملكه بالحائط

 في استعمال حقه، ويسأل تقصيريا .يصنع ذلك فهو متعسف 

، حيث يتستر هي حالة استعمال الحق بغرض الحصول علي فائدة غير مشروعة :الحالة الثالثة -3-

الشخص وراء حقه لتحقيق مصلحة غير مشروعة كرب العمل الذي يستعمل حقه في فصل عامل، لأنه 

، أو يهدد بفصل موظفة ما لم تلبي نزواته الشيطانية يستخدم حقه في الفصل فالتحق بالنقابة، والمدير الذي 

ذاك الذي يطلق زوجته تعسفا ،لتحقيق غرض غير مشروع مخالف للآداب العامة ، وهو معاشرة غير 

 . 3شرعية لامرأة أخرى

إن هؤلاء جميعا يتعسفون في استعمال حقوقهم لأنهم يهدفون من وراء استعمالها إلي تحقيق مصالح غير 

مشروعة ومخالفة للنظام العام والآداب العامة، ومتى كان الوضع كذلك، وأثبت كل مضرور بكل طرق 

يتهم ، الإثبات عدم مشروعية المصالح المستهدفة من طرف مستعملي تلك الحقوق، تحققت مسؤول

 وأجبروا علي دفع التعويضات التي يحكم بها القضاء .

الإشارة إلي أن نظرية التعسف في استعمال الحق كانت معروفة في الشريعة الإسلامية،  و في الأخير أود

ومع تطور الفقه الإسلامي  وقبل الفقه الغربي بكثير، في وضعها، بل أن هذه الأخيرة كانت السباقة

 هي:الحق  لاستعمالتوجد ثلاثة ضوابط ومذهب أبي حنيفة طبقا لمذهب الإمام مالك و النظرية،تطورت 

 بجب أن يستعمل الحق في الغرض الذي منح من أجله. -1

 لا يكون الحق مشروعا إذا ما ترتب علي استعماله ضرر بليغ. -2

 غيره. لا ينبغي استعمال الحق إذا كان استعماله غير ذي فائدة له، ويوشك أن يضر -3

 أضاف أبا يوسف ضابطين هما:وقد 
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 عند تعارض حقين تكون الأولوية في الاستعمال للأكثر فائدة منهما. -1

     يرلا يجوز للإنسان أن يستعمل حقه بقصد الإضرار بالغ -2

كانت منذ أكثر من أربعة عشرة قرن  الوضعية،والملاحظ أن نفس الضوابط المتداولة حاليا في التشريعات 

وبالإضافة إلي التعسف  1انتقلت إلي القوانين المدنية الحديثة  ، ومنهامألوفة ومطبقة في الدولة الإسلامية

في القانون الإداري التعسف  الوظيفة وهو ما يعرففي استعمال الحق، هناك التعسف في استعمال سلطة 

في أعمال وظيفته عن فإذا انحرف الموظف  ( détournement du pouvoirالسلطة)  في استعمال

كان متعسفا  العامة، المفروض عليه ، وصدر تصرفه بقصد الإضرار بعيدة عن المصلحة مقتضى الواجب

 ته.يفي استعمال السلطة وتحققت مسؤول

 :يقات المختلفة لفكرة الخطأ منهاالتطب هناك بعض بالإضافة لما تقدم

 

الناقل  النقل فرعين لنقل باجر والنقل غير أجرة ، فإذا كنا أماموالأخطاء الناجمة عن حوادث النقل :  -أ

  بأجر نكون أمام مسؤولية عقدية أساسها عقد النقل القائم بين الناقل والشخص

ت أن المسافر ، وبالتالي يكون الناقل مسؤول عما يصيب المسافر ولا يجوز إعفاؤه منها ، إلا إذا أثب

أي الناقل أراد  ، 2الضرر سببه القوة القاهرة أو خطأ المسافر وانه لم يكن يتوقعه ولم بكن باستطاعته تفاديه

التخلص من مسؤولية عليه إثبات سبب الضرر كان سبباً لا يد له فيه .وإذا كنا أمام النقل بغير أجر فإننا 

بات ركن الخطأ في جانب الناقل ، نكون أمام مسؤولية تقصيرية توجب على الشخص المضرور إث

  والضرر والعلاقة السببية

 

ب/ الأخطاء الفنية في مزاولة المهنية : وهذه الأخطاء تقع كثيرا في المزاولة المهنية كالأطباء والمحامين 

والصيادلة ، فالطبيب يخطئ أثناء إجرائه للعملية والصيدلي أتناء تركيبه للدواء والمحامي أثناء المرافعات 

نهم يرتبطون مع عملائهم بعقود في تقديم وإجراءات التقاضي وفي أكثر هذه الأحوال المسؤولية عقدية لأ

خدماتهم الفنية والتزامهم ببذل العناية وليس بتحقيق النتيجة فيكونوا مسؤولين إذا قامت ضدهم الحجة على 

لم يبذلوا العناية الكافية ، ومعيار هذا الإخلال هو معيار الرجل العادي ، و القضاء  يجعل المعيار  أنهم

تقاس من خلاله مسؤولية كل واحد ومضمون هذا المعيار هو الانحراف والخروج  الفني هو المعيار الذي

      عن الأصول الفنية لهذه المهن.
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 الثاني المطلب

 (le  préjudiceثاني )ركن الضرر ك

 والمضرور هو، فكل خطأ يجب أن يحدث ضررا أصلا، التقصيريةالضرر هو الركن الثاني للمسؤولية 

 . 1جميع الطرقبواقعة مادية يجوز إثباتها ك، الذي يثبت وقوع الضرر

حق من حقوقه أو  ، والضرر هو ما يصيب الشخص فية بغير ضرر، ولا دعوى بغير مصلحةلا مسؤولي

ماله،  أوادي هو ما يصيب المضرور في جسمه ، وهو إما مادي أو أدبي ، والمفي مصلحة مشروعة

 2، وهناك من الفقه من يقول بأن الضرر ثلاثة أنواع  والأدبي هو ما يصيبه في سمعته أو شرفه وكرامته

، ولعل  وأدبي يصيبه في عاطفته وشرفه مادي يصيب الإنسان في ماله، وجسماني يصيبه في جسمه ،

 3التقسيم الثلاثي أكثر دقة .

 الفرع الأول 

 أنواع الضرر 

الخسارة المالية التي تترتب هو ما يصيب الشخص في جسمه أو في ماله ، فيتمثل في : الضرر المادي-أ

أو الملكية الفكرية أو كالحقوق العينية أو الشخصية  أو مصلحة  سواء كان الحق ماليا  على المساس بحق

ويكون ضررا مادياً إذا نجم عن هذا المساس انتقاص للمزايا المالية التي يخولها واحد من تلك  الصناعية ،

حقوق المتصلة بشخص الإنسان كالحرية الشخصية وحرية غير مالي كالمساس بحق من ال أوالحقوق 

 ،االعمل وحرية الرأي كحبس شخص دون حق أو منعه من السفر للعمل يترتب عليه ضرر مادي أيض

شرطان، الأول هو وجوب الإخلال بحق أو مصلحة محمية قانونا أي ويتحقق الضرر المادي بتوفر 

 .وليس  محتملا (certainمحققا )يكون الضرر مشروعة، و الشرط الثاني يجب أن 

فحق  : بمعني أن يكون الحق مشروع وقانونيةيكون ثمة إخلال بحق أو مصلحيجب أن  الشرط الأول -1-

الزوجة والولد في النفقة ثابت بنص القانون، فإذا أصيب الزوج بعاهة وعجز عن الإنفاق، جاز لمن يعول 

العلاقة حكم أن ، بالتعويض عن وفاة خليلها فلا يحق للخليلة أن تتلقي  ، و في المقابلالمطالبة بالتعويض

                                                           
 ق ع رزض    رأزة    ض ع ة ت  قدبة زل حك ة  رز ل د    د ، زك  ا  ف رزض    ج را رزا   ض ع  رزض  رلابح  ر ااد   -1
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لا يحق لمن اعتاد المضرور  الإحسان إليه ، المطالبة بالتعويض بحجة انقطاع بينهما غير شرعية ، كما 

 ما كان يتلقاه من صدقة من المضرور.

ع وهدم المسكن، وتحطيم لزرإن التعويض إذن يكون عند المساس بمصلحة يحميها القانون، فإتلاف ا

  وغير ذلك تعد في نظر القانون تعدى يستوجب دفع التعويض من المسؤول متى ثبت الخطأ منه،السيارة، 

وإذا كان الحكم كذلك بالنسبة للأضرار المادية ، فمن باب أولي التعويض عن ما  يلحق جسم المضرور 

أخطر، وغالبا ما يكون مرفوقا بالتعويضات   من عاهات، صغيرة كانت أو كبيرة ، بل أن الأمر يكون

 المالية.

هو ما يصيب الإنسان في الشعور و العاطفة فيسبب له الحزن والألم، وجمهور الشراح   :الضرر الأدبي-ب

يصيب الجسم ضررا أدبيا ، ويقتصر الضرر المادي  علي الضرر الذي يمس حقا  يعتبر الضرر الذي

أن الضرر الجسماني له وجهين وجه مالي وآخر معنوي كالعاهة التي وفي الغالب نجد ماليا للشخص، 

الذي يشمل  المالييسمح للضحية بجواز تلقي التعويض ، مما  تعجز صاحبها عن الكسب وتسبب له ألما

يشمل التعويض ما لحق من ق.م.ج " ... 182الضررين، وهو ما يفهم من العبارة الواردة في نص المادة 

فتتضمن التعويض عن الضرر المعنوي وهذا نصها: مكرر  182 كسب.."، أما المادة خسارة وما فات من

 .1" يشمل التعويض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحرية أو الشرف أو السمعة"

في الأخير الإشارة إلي أن الحق في التعويض ينتقل إلي الخلف العام في حالة وفاة المضرور وكان  أود و

 قد طلب التعويض، مما يعني أنه لم يتنازل وبالتالي فالتعويض يدخل ضمن التركة.

وذلك سواء كان حالا أو مستقبلا طالما  يجب أن يكون الضرر محققا وليس محتملا: الثاني:الشرط  -2-

الحالي ويحفظ للمضرور حقه في  الرجوع إليه ويض عن الضرر نه قطعا سيقع، وللقاضي الحكم بالتعأ

 خلال مدة معينة إن ما ساءت حالته مستقبلا.

تعويض في صورة مبلغ إجمالي، أو إيراد مرتب مدى الحياة، ب فيمكن الحكموإذا كان الضرر مؤبد 

 الضرر المحتمل فلا تعويض عليه. الكسب، أمابعاهة دائمة وعاجز عن كالشخص الذي يصاب 

إن السؤال بل ما الحل إذا ساءت أو تحسنت حالة المصاب عما كانت عليه وقت تقدير القاضي للتعويض  

  ؟ فيه قوة الشيء المقضيعلي ؟ و هل يمكن إعادة النظر فيه ؟ أم يحتج بأن الحكم قد حاز 

                                                           
،   ب د أك   رز ا ع  رزف رغ رزادئ    ح رزاد      2007     20رز ؤ خ  ح  80-07 ك    راحاثة باد     ق  812 رز داة -1 
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موضوع دعوى جديدة ، وإذا تحسنت حالته فلا إنقاص إذا ساءت حالة المصاب فذاك ضرر جديد ويكون 

 ه .لأن الحكم حاز قوة الشيء المقضي فيللتعويض 

والحرمان من فرصة كتفويت فرصة الاشتراك في مسابقة مثلا، فإن الرأي السليم فقهيا هو اعتباره ضرر 

،  1المسؤولمحقق وحال طالما أن المضرور يطلب التعويض عن مجرد تفويت الفرصة عليه بخطأ 

 وعبء إثبات الضرر عموما يقع علي من يدعيه بكل طرق الإثبات المدنية المعروفة، 

أما تكيفها علي أنها ضرر وهل هو محتمل أو  الموضوع،ن الوقائع المادية من اختصاص قضاء كما أ

 وهل هو أدبي ومتى ينتقل ؟ فتلك أمور قانونية تخضع لرقابة المحكمة العليا. محقق،

وهو نوع عرفه رجال الفقه، وهو يلحق الضرر في العادة بالشخص المصاب على  ر المرتد :الضر-ج

هذا الضرر لا يقتصر أحيانا على المضرور وحده ،بل قد يرتد أو  أنمصالحه المادية أو المعنوية غبر 

ويسمى هذا بالضرر المرتد مثال  ينعكس على أشخاص آخرين يصيبهم شخصيا بوقوعه أضراراً أخرى ،

الضرر الذي يصيب الأسرة التي يموت عائلهم في حادثة )مادي ومعنوي( على أن القانون الجزائري ذلك 

قد حدد من لهم حق المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي نتيجة موت شخص آخر وهم الأزواج 

المتوفى بكفالة  ايستحقون التعويض إلا إذا أثبتو لثانية، غير أن الأخوة والأخوات لاوالأقارب إلي الدرجة ا

 ية هو الذي كان يعولهم.أن الضحووثيقة رسمية لهم 

 الثالثالمطلب 

 السببية كركن ثالثعلاقة 

لمسؤول والضرر ومعناها وجود علاقة مباشرة بين خطأ ا، لث في المسؤولية التقصيريةالسببية ركن ثا إن

وآية ذلك أنها قد توجد دون خطأ كمن يحدث  مستقل عن ركن الخطأ،، وهي ركن الذي  أصاب الضحية

وقد يوجد الخطأ ولا توجد السببية  ،ق مسؤوليته علي أساس تحمل التبعةضررا بفعل منه لا يعد خطأ وتتحق

،  خر وقتله بمسدس، حضر شخص آوقبل سريان  السم في جسم الضحية ،ومثال ذلك دس السم لشخص ،

والضرر هو الوفاة ولا علاقة بينهما –دس السم –، فالخطأ يار الناري، وليس السمفسبب الوفاة هو الع

فالخطأ هو القيادة دون  ،ن العابر للطريق دون انتباه فتضرالسائق دون رخصة مخطئ، ولكمثال آخر ،و

والمسؤولية  تقع علي هذا  حين  قطع الطريق دون  انتباه، خطأ المضرور ولكن سبب الضرر هو رخصة،

 الأخير.
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و يمكن القول بتوفر علاقة السببية كلما أمكن الجزم بأنه لولا الخطأ لما وقع الضرر، وذاك هو المفهوم 

التي يقول المشرع  فيها "كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص  ق.م.ج. 124الذي يستشف من نص المادة 

 1ا في حدوثه بالتعويض"بخطئه ، ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سبب

إشارة واضحة إلي علاقة السببية، فإذا كان الخطأ واحد والضرر واحد،  إن عبارة "ويسبب ضررا للغير"

 .تعدد الأسباب، وحالة الضرر غير المباشرعوبة تثور في حالة صفلا إشكال، وال

 لفرع الأولا

 ( équivalence des conditionsحالة تعدد الأسباب )

 ونظرية السبب المنتج. تكافؤ الأسباب،أو  نظرية تعادلنظريتان من صنع الفقه الألماني، هما  و بها

: مفادها أن كل سبب ساهم في إحداث الضرر يعد سببا له، حيث لو تخلف أي واحد نظرية تعادل الأسباب*

 من تلك الأسباب لما وقع الضرر.

ومؤداها أنه لا تعتبر أسبابا إلا تلك التي تؤدي  (condition adéquate)*نظرية السبب المنتج أو الفعال

عادة إلي الضرر، فهي بذلك نظرية واقعية إذ تفرق بين السبب المنتج والسبب العرضي أو الثانوي ، ولا 

 تعتد إلا بالسبب المنتج  للضرر.

طائرة برية وصدم ترك السيارة دون إحكام إغلاقها، فسرقها شخص وحولها في الطريق إلي إن مثال ذلك 

شخصا، فهنا اشترك سببان في إحداث الضرر، أولهما تقصير صاحب السيارة، والثاني هو القيادة 

 الأسباب يفترض أن تقصير صاحب السيارة ، وسرعة السارق كلا الجنونية للسارق، وطبقا لنظرية تكافؤ

 .السببين متعادلين في حمل المسؤولية 

إن سرعة السارق، هو السبب الذي يجب الاعتداد به، ذلك أن السير وطبقا لنظرية السبب المنتج، ف

خطأ صاحب السيارة في الطبيعي للأمور أن هذا السبب هو الذي يفضي إلي مثل هذا الضرر، أما 

 .2حسب الأحوال المألوفة المحافظة عليها من السرقة فهو سبب عرضي ولا يؤدي إلي مثل هذا الضرر

 المنتج أكثر واقعية ومنطقية وأقرب إلي العدل، حيث يتحمل مرتكب الخطأ ببإن الملاحظ أن نظرية الس

الأساسي المسؤولية بنصيب أكبر، والأمر يخضع في نهاية المطاف إلي السلطة التقديرية لقاضي 

 الموضوع.
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هو  ذات الخطأعلى من يدعي أن ما أصابه من ضرر كان ، للقاعدة العامةطبقا : إثبات علاقة السببية*

الخطأ ،  ففي المسؤولية عن الأفعال الشخصية ،علي المضرور إثبات السبب في حدوثه أن يثبت ذلك

والضرر وعلاقة السببية بينهما ،غير أن المشرع قد أعفى المضرور  في المسؤولية  التي يفترض فيها 

  .1الخطأ من إثبات هذه الأركان

ير قامت مسؤولية المكلف المضرور خطأ هذا الأخ ففي المسؤولية عن فعل الخاضع للرقابة متى أثبت

ه إلا بنفي خطئه أو ولا يستطيع نفيها عن نفس ،مسؤولية قائمة علي الخطأ المفترضذلك أنها  ،بالرقابة

 .بإثبات السبب الأجنبي

إلا بنفي  ،قامت مسؤولية المتبوع ،تابع، فمتى قامت مسؤولية المسؤولية المتبوع عن أعمال التابعوفي 

متى أثبت المضرور فعل الشيء افترض  ،عن فعل الشيء الحي أو غير الحيي، وفي المسؤولية خطأ التابع

 .إلا بإثبات السبب الأجنبي يتهت العكس ولا يستطيع التخلص من مسؤولخطأ حارسه افتراضا لا يقبل إثبا

مالك أو الحارس أ ال، يفترض أن الضرر ناتج عن خطعن تهدم البناءوفي المسؤولية عن الضرر الناتج 

نفي هذا الخطأ  ،فإذا لم يستطيع المالك أو الحارس أو قدم البناء أو عيب فيه، بسبب الإهمال في الصيانة

 ؟ما هو السبب الأجنبيف ذا نفاها بإثبات السبب الأجنبي،، إلا إقامت مسؤوليته

إذا أثبت الشخص أن " :ق.م.ج علي ما يلي127ت لمادة صن: (la cause étrangère) الأجنبي:*السبب 

الضرر قد نشأ عن سبب لا يد له فيه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة، أو خطأ صدر من المضرور أو خطأ 

  . 2"أو اتفاق يخالف ذلك  ما لم يوجد نص قانوني ،رغير ملزم بتعويض هذا الضرمن الغير كان 

وخطأ الغير، تلك  ،الفجائي وخطأ المضرورالحادث  وأوإذن فالسبب الأجنبي طبقا للنص هو القوة القاهرة 

العناصر التي تشكل السبب الأجنبي، وهي واردة علي سبيل المثال، كما يظهر من عبارة )كحادث هي 

  .3أن يوجد سبب أجنبي آخر( ، وأصلا مثلما يقول الأستاذ علي علي سليمان من العسير فجائي

، وتظهر أهمية التعويض الأجنبي كان غير ملزم بدفع لسببنتج عن ا قد عليه أن الضررفإذا أثبت المدعى 

خاصة الشخصية منها في حالة الخطأ المفترض فرضا لا يقبل إثبات العكس إلا بإثبات نفي المسؤولية 

  :، وعناصره الآتي شرحها باختصاربالسبب الأجنبي
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الفجائي إن الراجح في الفقه والقضاء أن القوة القاهرة والحادث  : القوة القاهرة أو الحادث الفجائي-1

تؤدي إلي الإعفاء و ،، وشرطهما الأساسيان هما استحالة التوقع ، واستحالة الدفع1مصطلحان  مترادفان 

من المسؤولية بشرط أن تكون هي السبب الوحيد للضرر، ومثال  ذلك الزلزال والحرب والفيضان 

 ،وكلها أمور لا يد للمسؤول المفترض فيها أي دخل، وحينها فلا وزر عليه. ،والعواصف والإضراب

هذا الأخير تبقي  قائمة ويتحمل دفع ن مسؤولية ، فإالقاهرة مع خطأ المدعى عليه أما إذا ساهمت القوة

 جودما يجب  ساهم جزئيا في ذلك، أو والتعويض، كأن تنفجر عجلة السيارة ، ولكن عدم صيانتها ك

، والسائق يفرط في السرعة فهو المسؤول عن دفع التعويض للشخص  يف جدا يكاد يعدم الرؤيةضباب كث

 الذي صدمه.

الضباب أو  إن المعيار موضوعي عام وليس شخصي بحت، بمعني أن الشخص اليقظ يسير ببطء رغم

رئة من المسؤولية شريطة أن فإن أثر القوة القاهرة هو التبجة فلا يصدم أحد، وعليه لزالطريق ال الجليد أو

 تكون هي الوحيدة المساهمة في إحداث الضرر.

و إذا كان خطأ المضرور ، بجب أن يكون فعل المضرور خاطئا ولو كان فاقدا للتمييز :خطأ المضرور-2-

هو السبب الوحيد في الضرر انتفت المسؤولية عن المدعى عليه، كمن ينزل من الحافلة وهي سائرة 

، وفي هذا يعلق الأستاذ السنهوري بقوله " ألا يقع من المدعى عليه خطأ ما ثابت أو فيصاب فهو المسؤول 

نطاق المسؤولية التقصيرية ،إذ لا يوجد ، ويقع الضرر بفعل المضرور نفسه ، فذاك خروج عن مفروض

، وإلي ذلك أشار المشرع الجزائري في نص 2فالمضرور هو الذي ألحق بنفسه الضرر" أمامنا مسؤول،

ق.م.ج بقوله " يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض، أو لا يحكم بالتعويض إذا كان الدائن  177المادة 

 فيه ".زاد طئه قد اشترك في إحداث الضرر أو بخ

و إذا وقع من المضرور خطأ إلي جانب خطأ المدعى عليه، فإما أن يستغرق أحد الخطأين الآخر، وإما أن 

 يشترك معه.

 حالتين:ويتحقق ذلك في استغراق أحد الخطأين للآخر:  -1-

يتعمد دهس خصمه العابر للطريق سائق الذي الك متعمدا،أن يفوق أحدهما الآخر، حيث يكون أحدهما -أ-*

في غير مكان المشاة، والمنتحر الذي يلقي نفسه أمام سيارة مسرعة، والملاحظ أن أحدهما جعل من خطأ 

 الآخر وسيلة يحقق بها غرضه.
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أن يكن أحد الخطأين نتيجة لخطأ الآخر، وفي هذه الحالة لا يعتد إلا بالخطأ الأول، فالسائق المسرع -ب-*

 .1 وينزعج أحد الركاب فيقفز منها ويصاب ، فالسائق هو المسؤول مسؤولية كاملة جدا ،

وكل منهما اشترك في إحداث  إذا لم يستغرق أحد الخطأين الآخر بل بقيا متميزين، الخطأ المشترك:-2-

الضرر، كان للضرر سببان وهذا هو الخطأ المشترك ، حيث تتوفر علاقة السببية بين الضرر وكلا 

أين، بحيث يمكن القول بالنسبة لكل منهما أنه لولاه لما وقع الضرر، فالذي يقود بسرعة فائقة فيصدم الخط

شخصا ثملا، فكلاهما مخطئ، والمسؤولية تتوزع بينهما علي قدر جسامة كل من الخطأين، وإذا تعذر ذلك 

 م.ج والخاصة بالتضامن. 126وزعت المسؤولية بينهما، طبقا لنص المادة 

في حالة رضاء المضرور بالضرر، وهذا الأخير لا يصل إلي حد قبول إلحاق وقد يتحقق الخطأ المشترك 

الضرر بنفسه، كمن يقبل ركوب سيارة يقودها شخص ثمل، وأثر ذلك هو التخفيف من مسؤولية السائق 

يلحقه، ولا يعد  أو كمن يشترك في رياضة الملاكمة الخطيرة أو المصارعة ،فإنه قابل بالضرر الذي فقط ،

 فعل الخصم خطأ إلا إذا خرج عن قواعد اللعبة وأصيب المضرور نكون أمام الخطأ المشترك.

وأود الإشارة في الأخير إلي أن علم المضرور بالضرر المحتمل ، لا يفسر علي أنه قبولا ، والعلم 

، ولكنه لا يعد قابلا لها ، مما بالضرر لا يعد خطأ ، فمن يسافر علي متن القطار يعلم بما قد يقع من حوادث

 لا يخفف من مسؤولية شركة السكك الحديدية ، ويقع عليها عبء دفع التعويض في حالة حدوث أي ضرر.

إذا كان خطأ الغير وحده المتسبب في الضرر،فالغير هو المسؤول، وإذا استغرق خطأ خطأ الغير: -3-

يصدم الغير بسيارته ، سيارة المضرور، فالغير  الغير خطأ المضرور ، يكون الغير هو المسؤول ، كأن

أما إذا اشترك الخطأين في إحداث الضرر تكون المسؤولية مشتركة بينهما، والحكم يكون  هو المسؤول،

 .2عكسيا إذا كان خطأ المضرور قد استغرق خطأ الغير ، فلا مسؤولية علي الغير

وعموما فإن الكثير من الأحكام المذكورة في البند الأول الخاص باشتراك المضرور بخطئه مع المسؤول، 

 يمكن إسقاطها علي اشتراك الغير في إحداث الضرر. 
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 الفرع الثاني

 حالة الضرر غير المباشر أو تسلسل الأضرار

ار إليه المشرع الجزائري في نص الضرر المباشر هو ما يعد نتيجة طبيعية للخطأ، وهو ذاته الذي أش

، أما الضرر غير المباشر هو ما يمكن للمضرور أن يتوقاه ببذل جهد معقول، وعدم 1ق.م.ج 182/1المادة 

يقطع علاقة السببية بين خطأ المدعى عليه  ل من الجهد هو في حد ذاته خطأ من المدعي وبذل المعقو

 والضرر غير المباشر.

قد يؤدي الخطأ الواحد إلي سلسلة من الأضرار المتعاقبة، مثل الشخص المصاب في حادث، فعجز عن 

العمل والإنفاق وتراكمت عليه الديون، وبيعت ممتلكاته جبرا عنه سدادا لديونه ، فحزن كثيرا وارتفع 

 .ضغطه وشل نصفيا، فهل يسأل المتسبب في الضرر عن كل تلك الأضرار؟

لمسؤول المفترض لا يسأل إلا عن الضرر المباشر، كالعلاج وتكاليفه والأيام التي تعطل إن الجواب أن ا

، ولقد أورد الفقيه فيها عن العمل، أما الباقي فإنه ضرر غير مباشر، والسلطة التقديرية للقاضي في النهاية

سؤولية العقدية إلا أن بوتييه مثالا شائعا متداولا بين شراح القانون المدني في هذا الصدد وهو خاص بالم

مفاده أن تاجرا باع بقرة مريضة فانتقلت العدوى إلي باقي  حكمه يسري أيضا علي المسؤولية التقصيرية،

  ،عليها في نشاطه الفلاحى تري يعتمدالقطيع الذي يملكه المشتري، فماتت كل الأبقار، والتي كان المش

، مما جعله عاجز تماما من قدم أرضه كضمان للبنكحصل علي قرض من البنك لشرائها، بعد أن  وكان قد

 تسديد ديونه ، فحجز البنك علي أرضه التي هي محل ضمان الديون، وبيعت جبرا عنه بثمن بخس .

، والتعويض يكون فقط علي البقرة المريضة، وباقي البقر ذه أضرار متعاقبة يجر بعضها بعضاإن ه

قي الأضرار لا تعويض فيها ، ويكيف الأستاذ السنهوري ة، وباالهالك فقط، باعتبارها أضرار مباشر

محملا المشتري المسؤولية حينما خلط البقرة علي المسؤولية التقصيرية ،يسري المثال السابق حتى 

المريضة بباقي القطيع، فذاك خطأ وإهمال ، وكان يجب تفحصها، أو أن المدعى عليه هو الذي تعمد زج 

 .2قرالبقرة المريضة في قطيع الب
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فالفقه عموما متفق علي أن التعويض لا يكون إلا عن الضرر المباشر وحده في كلتا المسؤوليتين العقدية و 

ما فاته م.ج وهو ما لحق الدائن من خسارة و182التقصيرية، ومعيار الضرر هو الذي نصت عليه المادة 

 م.مصري.221وهي المادة التي تقابل المادة  من كسب

إثبات القرينة القانونية القابلة لإثبات العكس،  يجب علي المدعي في حالة الخطأ المفترض إثبات السببية:*

والتي تربط الخطأ بالضرر، وقد يثبت الخطأ والضرر وتنشأ قرينة قضائية ، يمكن للمدعي عليه نفيها 

 .1بإثبات السبب الأجنبي

قاضي  اختصاصألة موضوعية و من : إن استخلاص الوقائع مسعلاقة السببية ورقابة المحكمة العليا*

أما وصفها القانوني واعتبارها تكون علاقة سببية أو ليست كذلك فهذه مسألة قانونية تنظر فيها  الموضوع،

 المحكمة العليا.

 الثاني  مبحثال

 آثار المسؤولية عن الأعمال الشخصية

تتحقق المسؤولية التقصيرية عن الأفعال الشخصية بتوفر الأركان الثلاثة، وهي الخطأ والضرر وعلاقة 

والنتيجة حدوث الضرر، وهو ما يجب جبره، فلا ضرر ولا ضرار، ومن حق المضرور تلقي السببية ، 

ننا نتناول وعليه فإ وى قضائية ، للمطالبة بالتعويض ،رفع دعالتعويض عما أصابه من ضرر، وذلك ب

 ثم الطلبات و ، أولا الأطراف أي المدعي والمدعي عليهفي نقاط ثلاثة وهي باختصار دعوى المسؤولية 

 ثالثا. وكذا الإثباتثانيا الدفوع 

 الأول مطلبال

 دعوي المسؤولية التقصيرية

القضاء  لما لجأ المضرور إلي هيتمثل أصلا في الضرر الذي أصاب المضرور، فلولا سبب الدعوىإن 

ولا دعوى تقبل دون  ،، وحيث لا ضرر فلا مصلحةللمطالبة بالتعويض، فالضرر هو سبب الدعوى

 التي يرفعها المدعى علي المدعى عليه أمام القضاء.2مصلحة، والمصلحة هي أساس الدعوى 

 وهما المدعى المضرور، والمدعى عليه المسؤول المفترض. :الدعوى طرافأ
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وحتى -المحامي-ومن يقوم مقامه، كخلفه العام أو الولي أو الوصي أو الوكيل هو المضرور المدعى:-أ

وعموما يمكن لهؤلاء  ،للمطالبة بحق مدينه لدى الغير دائن المضرور عن طريق الدعوى غير المباشرة

خاصة الخلف العام الوارث المطالبة بالتعويض عما لحق المضرور من ضرر مادي ، أما الضرر 

دبي فهو شخصي ولا يشعر به إلا المصاب به، وعليه إذا مات قبل المطالبة به يعد تنازلا المعنوي أو الأ

، وأمكن حينها للوارث وأصبح ماديمنه، أما إذا رفع دعوى المطالبة بالضرر المعنوي انقلب الوضع 

 .1المطالبة به

قد يتعدد المضرورين من الخطأ الواحد ويصيب كل مضرور ضرر مستقل عن *تعدد المضرورين: 

الجيران، وقد يكون الضرر الضرر الذي أصاب الآخر كحريق حدث بخطأ شخص فيحرق عدة منازل 

فالمضرور قتل وكان يعول قريب فقير ، فلهذا  ، وهو الضرر الممتد ،انعكاس لضرر أصاب شخص آخر

 .لتعويضالأخير الحق في المطالبة با

يرفعها باسمه شريطة  مستقلة،دعوى تعويض شخصية منهم في حالة تعدد المضرورين يكون لكل واحد  و

و في المسؤولية العقدية ، متوقع أو غير متوقع توفر شروط الضرر من وجوب كونه محقق ومباشر

خطأ جسيم وعندها التعويض يكون علي الضرر المتوقع عند التعاقد إلا إذا كان هناك غش من المدين أو 

 وهي الشروط التي سبق تفصيلها. ،ض ليشمل غير المتوقع عند التعاقديمتد التعوي

هي التعويض عن ، والقضاء، والتي تشكل موضوع الدعوىإن للمدعى و إن تعدد، طلبات يقدمها أمام 

م الإضرار ، أما سبب الدعوى فهو إخلال المدعى عليه بالتزامه القانوني وهو عدالضرر الذي لحق به

 .لتزام عقدي في المسؤولية العقديةبالغير في المسؤولية التقصيرية، أو إخلال با

لمدعى إذن إثبات ، فالبينة علي من ادعى، فيجب علي ا2فإن عبئه يقع علي المدعى الإثبات،بخصوص  و

، ونحو ذلك بما فيها ، وحتى بالشهود والتحقيقكوقائع مادية بكل الطرق الممكنة ،خطأ المدعى عليه

الوسائل التكنولوجية الحديثة ما دامت تفي بالغرض، كما يثبت الضرر أيضا بالمعاينة المادية ، أو عن 

طريق الخبرة ، أو الشهادة الطبية وما إلي ذلك ،ثم يثبت علاقة السببية ، أي أن ذاك الخطأ هو الذي أفرز 

أثبت الأركان الثلاثة للمسؤولية التقصيرية، حكم له  هذا الضرر ، وعند تأكد القاضي من أن المدعى قد

 بالتعويض المناسب.
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، فلا نائبه أو خلفه، وتبقي تركة المدعى عليه مسؤولةهو المسؤول عن الضرر، أو : المدعى عليه-ب

ذلك إذا كان المسؤول  تركة إلا بعد سداد الديون ، وحقوق  المضرورين إن تعددوا تبقي ديون علي التركة،

 .متوفى

في حالة المسؤول عن الغير فإنه يجوز رفع الدعوى علي هذا المسؤول وحده الأب مثلا دون إدخال و

الأصلي في المسؤول الأصلي وهو الابن وذلك في حالة مسؤولية المكلف بالرقابة، ويمكن إدخال المسؤول 

 .الخصام في بعض الحالات

في  1المسؤولية التقصيرية كانوا متضامنين بحكم القانون عن عمل ضار في لة تعدد المسؤولينو في حا

أو أن  عا مطالبا إياهم بالتعويض،دفع التعويض عن الضرر، ويكون للمضرور أن يرفع دعواه عليهم جمي

كل  باقي المسؤولين لتعويض، ثم يرجع من دفع التعويض علييرفعها علي أي واحد منهم يطالبه بكامل ا

 ، والأمر متروك للسلطة التقديرية للقاضي.بالتساويامة خطئه أو بحسب جس

مسؤول قد ارتكب خطأ تسبب في  تشترط شروط منها كون  كل تقصيريا،المسؤولين ولقيام التضامن بين 

الضرر الذي  حدث ، وأن يكون الضرر الذي أحدثه كل منهم بخطئه هو ذات الضرر الذي  أحدثه  

الآخر، كخادم المنزل  الذي ترك الباب مفتوحا ، فدخل لص وسرق  محتويات المنزل، حينها يكون الخادم 

 عن الضرر الذي حدث. واللص مسؤولان بالتضامن

فيها المشرع " إذا تعدد  التي يقول ق.م.ج. 126لشروط التي يمكن استنتاجها من نص المادة تلك هي ا 

 المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتكون المسؤولية فيما بينهم

مسؤولية  وأود الإشارة إلي، 2منهم في الالتزام بالتعويض"اوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل بالتس

الطبيعي، فكل ضرر يحدث إلا  لشخص المعنوي تقصيريا أيضا مثلما سبق ذكر ذلك، مثله مثل الشخصا

 .ووجب جبره

 ،الدفوع التي بحوزته، بقصد تبرئة ذمته من المسؤولية إن المدعى عليه و إن تعدد أيضا الحق في إبداء

نفسه بنفي علاقة السببية ولو بإثبات السبب  كأن ينفي الخطأ عن، 3وله كل طرق الإثبات المدنية المعروفة

، أو خطأ المضرور المدعي وذلك بإثبات إحدى عناصره الثلاثة، القوة القاهرة والحادث الفجائيالأجنبي 

 خمسة عشرة سنة علي وقوع الضرر.ذاته أو خطأ الغير، أو يثبت انقضاء حق المدعي بالتقادم ومرور 

                                                           
 س. .ج. 806رز اا ة اك   بدافدس  أف رف رز اا ،  دز اا ا   ة رز ا دقا   حرب رز داة    رزاضد    ح  رز رؤ ز ة -1

، ع د كد  عل ه 2007     20رز ؤ خ  ح  80-07باد     ق   826رز لاحظ أ  رز ا ع رزجارئ   قا عا   ص رز داة -2
كأ  رل    شدزف رزثد ح  ح رز   ح، أ أ  عبد ة ضد ،   فعل ضد  رز ر اة  ح رز ص رزاا   ب بد ة عملردباد،ح ع ررابا  عبد ة 

رزشدصة  877( ح  ص رز داة عمل ضارت افى بدزغ ض،  ح  شدفئة ،  إذر كد  رل   كذزك  ل دذر  ك   ذرت رز بد ة )  عمل ضار
  ؟؟؟. 2007بدزاادا   رز  ازة ب فس رزاد     ح عد  

  ث  رزا رئ  رزادف ة    د  رزبر فة،  كذر ا داة رزا  ا  رز    .  ف س رلإثبدت عداة هح رز ثدئس رز ر  ة،  رز    ة -3
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( سنة من يوم وقوع الفعل الضار، 15وتتقادم دعوى المسؤولية التقصيرية عموما بمرور خمسة عشرة )

 أن المدعي المطالب بالتعويض يسقط حقه في ، بمعنى1ق.م.ج. 133حسب ما هو وارد في نص المادة 

 ذلك إذا تماطل كل تلك المدة ولم يطالب بحقه في التعويض. 

 الثانيالمطلب 

 "المسؤولية " التعويض جزاء

، ويأتي بعد رفع الدعوى أمام القضاء، لمدني الذي يتضمنه الحكم القضائيإن التعويض هو الجزاء ا

فالحق موجود، والقاضي بحكمه  والحكم الصادر في دعوى المسؤولية كاشف عن الحق في التعويض،

، فسوف أتحدث باختصار  ا من ذلكانطلاق ،يميط عنه اللثام، ولكن الحكم ينشئ و يحدد مقدار التعويض

 ، ومتى يقدر الضرر.  ، ثم متى ينشأ الحق في التعويض عن طرق التعويض وتقديره

يعين القاضي طريقة التعويض تبعا ق.م.ج ما يلي"  132لقد ورد في نص المادة  التعويض: أولا: طرق*

في هاتين الحالتين  ، ويجوزيصح أن يكون إيرادا مرتبا مقسطا، كماويصح أن يكون التعويض  للظروف،

 إلزام المدين بأن يقدم تأمينا.

أنه يجوز للقاضي تبعا للظروف وبناءا علي طلب المضرور أن يأمر بإعادة  علىبالنقد، ويقدر التعويض 

سبيل التعويض، بأداء بعض الإعانات تتصل بالفعل غير  علىأو أن يحكم وذلك  عليه،ما كانت  إلىالحالة 

تأثير  وتقديره، ومدى، النقدي أو العيني أو بمقابل نستنبط طرق التعويض النص،تحليل  وعند  المشروع "

 يلي:الظروف علي ذلك، وهي النقاط التي نعرج عليها باختصار فيما 

إن الغالب الأعم أن القضاء يلجأ إلي الحكم بالتعويض علي شكل مبالغ مالية يدفعها  التعويض النقدي:-أ-

المسؤول إلي المضرور، سواء كان الضرر مادي أو جسماني أو حتى معنوي ، فالنقود صالحة لجبر 

في شكل  قد يكونو و الغالب الأعم ،ه وذاك دفعة واحدة والمبلغ المحكوم به قد يقدم مختلف الأضرار، 

،وفي الحالتين الأخيرتين يشترط المشرع أن يقدم المدين المحكوم عليه بدفع  مرتب مدى الحياة أوأقساط 

أن يقدم تأمينا كضمان لوفائه بالأقساط النقدية دوريا إلي غاية  علي شكل أقساط أو مرتب ، التعويض

طيلة حياة المضرور ، ويوم  يدفع للمضرور مرتبا عادة يكون شهريا استيفاء المبلغ المحكوم به عليه، أو

 يموت هذا الأخير يزغرد المسؤول فرحا لموته.

والمقصود به هو إعادة الحالة إلي ما كانت عليه سابقا ، فمن هدم جدارا بناه ، ومن  التعويض العيني :-ب-

ويكون القاضي ملزما بأن يحكم بالتعويض العيني إذا طلبه  كسر زجاجا اشتراه ، ومن أتلف شيئا عوضه،
                                                           

 ر ة          ق ع رزض  .87 . ص  .  هذه رلش  ة ااض    فس رزفا ة زلاادا  أ   832 .ج. اادب  رز دا  877 رز داة -1
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وفي حالة تعذر التنفيذ العيني ، يتم اللجوء إلي المقابل وفي  تنفيذه ممكن أو عرضه المدين،كان الدائن و

 الغالب الأعم يكون مبالغ نقدية تقدم للمضرور.

 الح لكل الأضرار المادية والجسديةمعناه تقديم البديل عن الأصل، والبديل الص بمقابل: عويضالت -ج-

 .وحتى المعنوية منها هو النقود،  فكم من دينار كفكف دمعة

في دعاوى السب و القذف والمساس بالسمعة والشرف ونحو ذلك من  وقد يكون التنفيذ بمقابل غير نقدي

، حيث يفضل المضرور اعتذار علني من المسؤول أو نشر حكم الإدانة في الصحف 1الأضرار المعنوية

 وغير ذلك ، بغية رد الاعتبار.

يقدر التعويض علي قدر الضرر الذي حدث ،حيث يدخل القاضي في اعتباره حالة تقدير التعويض:  ثانيا:

لية ميسور أو فقير ، بشرط عدم المضرور الصحية والجسمية والعائلية متزوج أو أعزب ، وكذا الحالة الما

المباشر  المادي ويشمل الضررتجاوز مقدار الضرر، ويكون عن الضرر المباشر متوقع أو غير متوقع، 

 .2عنصرين هما ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب

ويجب علي القاضي مراعاة ظروف المضرور وقت إصداره للحكم، وفرق بين جرح أصبح عاهة، 

وجرح شفي بعد مدة، كما أن المضرور الأعزب لا يستوي مع المتزوج ، فالمعيار شخصي إذن ، بل 

مجددا في حالة تفاقم يجب مراعاة احتمال تطور الضرر، فيمكن فتح باب إعادة النظر في مقدار التعويض 

 الضرر، بل وقد يكون موضوع دعوى جديدة لاحقا.

: ينشأ الحق في التعويض من وقت توافر أركان المسؤولية  متى ينشأ الحق في التعويضثالثا: 

ومن ذلك الوقت  أ وحده لا ينشئ الحق في التعويض،، فالخط وليس من لحظة ميلاد الخطأ التقصيرية،

يملك المضرور حق التصرف في حقه، كأن يحيله إلي غيره ذات الوقت  ه منيسري التقادم أيضا، كما أن

مثلا ،بالإضافة إلي أن القانون الواجب التطبيق هو القانون النافذ وقت توفر أركان المسؤولية، وليس 

 . 3القانون النافذ وقت صدور الحكم 

إن اعتبار أحكام المسؤولية  الاتفاق علي الإعفاء من المسؤولية التقصيرية أو تشديدها:رابعا:  

فإن التشديد في  وعليه التقصيرية من النظام العام وأن قواعدها آمرة فلا يجوز الاتفاق علي ما يخالفها،

ولكن الأستاذ السنهوري أجاز للمضرور المسؤولية أو التخفيف والإعفاء منها ، أمر باطل في الحالتين، 

                                                           
 222-228-838 -830.  اادب  رز  را  ك   س. .ج812 812 .ج  رزاح أحدزت إزح رز داة  878أاد ت إز ه رز داة -1 

 س. . ص  . 
  .   رح. 8847س.  .ج.  اادب  رز داة  8/ 812رز داة -2
 .837ص–رز  جع رزردبس – ح ا حر    -3
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 فيالوضع يختلف و،  1لك من باب الصلح والتنازل عن الحقإعفاء المسؤول من تقديم كل التعويض ، وذ

 لمسؤولية العقدية ، أين يمكن لأطراف العقد الاتفاق علي ما يرجحان أنه يخدم مصالحهما.ا

مثل حالة التأمين علي  و أود أن أشير في نهاية هذا المحور إلي جواز الجمع بين تعويضين أحيانا ،

المسؤولية التقصيرية ، فيجوز للمضرور الحصول علي تعويض من المسؤول الذي أضر به ، وشركة 

 .2التأمين مثلا ، ويظهر ذلك جليا في حوادث العمل ونحو ذلك

 المبحث الثالث

 المسؤولية عن عمل الغير 

(la responsabilité du fait d’autrui ) 

المسؤولية الشخصية ، ي إلا استثناء من الأصل التي هي عمل الغير في الحقيقة ما هإن المسؤولية عن 

حيث أن الشخص في الأساس مسؤول فقط عن ما يصدر منه من خطأ ، يتولد عنه ضرر للغير يستوجب 

 التعويض .

 -136- 134لقد أورد المشرع الجزائري في القانون المدني أحكام المسؤولية عن عمل الغير في المواد 

، حيث تشمل مسؤولية المكلف بالرقابة عن عمل الخاضع للرقابة ، وكذا  1353،بعد  إلغاء المادة  137

 مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع .

 إن الملاحظ عموما أن المسؤولية عن عمل الغير أنها : 

مسؤوليتهما ، بإثبات السبب مبنية علي خطأ مفترض من المكلف بالرقابة أو المتبوع ، وعليهما لنفي - 

 الأجنبي.

 ضيقة.فحدودها  شخصية،من الأصل أي المسؤولية أنها مسؤولية استثنائية  -

 والمتبوع.أنها مسؤولية تؤدي إلي ميلاد مسؤولية التابع  -

 شخصية.أما العقوبة الجنائية فهي  المدني،أنها مسؤولية تقتصر علي التعويض  -
                                                           

 .737ص–رز  جع رزردبس -8ج–رز ر ف -رزر     -1
 ب اهد /  د -837ص–رز  جع رزردبس –  د ب اهد /  ح ا حر     276ص-رز  جع رزردبس –علح   لازح -2
،  كد   ص د كدلآاح :  ك   رلب  ب ا   داه رل   رؤ ت   2007      ر ة  87 ؤ خ  ح  80-07رز داة  لغدة بدزاد     ق   -3

ع  رزض   رزذ   رببه أ تاه د رزاص  رزردك        د ، ك د أ  رز  ل      رز ؤاب   ،  أ بدب رزح ف ،  رؤ ز   ع  رزض   
 رز ا       ح رز قت رزذ   ك       ه احت  قدبا   ، غ   أ   رؤ ز ة رزا زة  اح   ح   رؤ ز ة رز  ل     رزذ   رببه الا ذا  

 رز  ب   .   راف ع رز كلف بدز قدبة أ   اشلص    رز رؤ ز ة  إذر أثبت أ ه قد  ب رجب رز قد ة ، أ  أثبت أ  رزض   كد  تبا    
    رز  د ة .حا ثه  ز  قد  ب ذر رز رجب ب د   بغح  
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إن إقرار هذه المسؤولية جاء بهدف تعويض المضرور عندما يتضرر من خطأ شخص غير مسؤول  -

 اتفاقا.قانونا أو 

نحاول إلقاء نظرة مختصرة جدا في القانون  الغير:المسؤولية عن فعل نبذة تاريخية موجزة عن *

 ئري.وننتهي بالقانون الجزا الفرنسي،الروماني والفقه الإسلامي وكذا في القانون 

وتحرص علي  المسؤولية،كانت القوانين الحديثة تعتبر الخطأ أساسا لكل أنواع  الروماني: إذافي القانون 

سواء كان خطؤه شخصيا ، أو خطأ من هو مسؤول عنه قانونا أو اتفاقا ،  نسبة الخطأ إلي شخص معين ،

أو في شيء يقوم علي حراسته ، فإن القانون الروماني وعلي العكس من ذلك ، لم يعترف بالخطأ كركن 

 في المسؤولية إلا استثناءا ، بل كان يقيم هذه المسؤولية علي أساس فعل مادي .

كان قد اشترط الخطأ   الميلاد،ل لذي وضع في أواخر القرن الخامس قباكيليا اإن الثابت تاريخيا أن قانون 

في بعض الجرائم علي سبيل الحصر ، مثل مسؤولية أصحاب السفن عن السرقات التي تقع من عمال 

السفينة ومسؤولية أصحاب الفنادق عن المسروقات التي تحدث من مستخدميهم ، ولكنه كان يعتبرها 

 و موضوعية ، وليس مسؤولية عن فعل الغير.مسؤولية شخصية 

يسلمه سيده للمضرور ليفعل به ما يشاء  ضارا،وكان العبد إذا أتى فعلا  الرق،وقد كان هذا القانون يعرف 

، فهو من قبيل الأشياء ، كما أن القاصر الخاضع لرب الأسرة ، إذا ارتكب فعلا ضارا سلمه رب الأسرة 

 1إلي المضرور لينتقم منه .

 لمسؤولية عن فعل الغير في الفقه الإسلامي:ا

إن الشريعة الإسلامية لا تسأل الإنسان عن فعل غيره ، إلا في حالة الإكراه ، ذلك أن الشخص إذا ارتكب 

، فهو بذلك معدم الإرادة ، والمسؤولية يتحملها ممارس الإكراه ، أما في 2فعلا ضارا تحت تأثير الإكراه 

 عن فعل غيره ، لقوله تعالي غير ذلك فلا يسأل إنسان

 

 

                                                           
 8714ف/-رزجارئ –ا  ر  رز فب عدت رزجد   ة –ا رردت  ح رز رؤ ز ة رز ا  ة  ح رزاد    رز ا ح رزجارئ   –على على رل  د  -1

 7ص..–
    ثد  ذزك إذر أ   رزر ا عباه بإا د    د   ح حاله  ا ات رز د  إزح ا ع رزجد  ض   رزر ا رلآ   ،  دز با  ح هذه رزحدزة  ج ا -2

ل  ه د   فس رزحك  ع ا د  أ   رلب  زاه ، أ  رز  ل  ال  ذه ،    اج رزض   ع      رز زا أ  رزال  ذ ،  لأب  رز   -آزة  ح  ا رزر ا/ 
 رزضد  د  زلالف بدزا   ض.
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، ومن قوله تعالي : "  2" " كل نفس بما كسبت رهينة، و قوله تعالي :  1" ولا تزر وازرة  وزر أخرى" 

  .3" لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت

الخطأ ركنا في  ولم تعتبر المدنية،وبذلك فإن الشريعة الإسلامية لها نظرة موضوعية في المسؤولية 

حتى ولو كان صبيا غير مميز  بفعله،حدث من ضرر شر، فكل إنسان يسأل عن تعويض ما الإتلاف المبا

 مجنون.أو 

مما يدل على  منهم،ن قرروا مسؤولية القصر والمجانين ونحوهم عن كل فعل يصدر وإن الفقهاء المسلم

ر وأمثالهم يضمنون الأضرار الناجمة عن وعلى ذلك فالقص المادية،اتجاههم في التضمين نحو النزعة 

 المالية.و التعويض يكون من ذممهم  ،أفعالهم سواء كان الصبي مميز أو غير مميز

كقوله تعالي "  الكريم،ولم تعرف الشريعة الإسلامية كذلك مسؤولية متولي الرقابة لما ورد في القرآن 

 4" عن والده شيئاواخشوا يوما لا يجزى والد عن ولده ولا مولود هو جاز 

 فإذا كان الأمر كذلك في الآخرة، فمن باب أولى أن يكون في الحياة الدنيا.

لأن الإسلام قائم علي  الإسلامي،ونفس الحكم يسري علي مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع في الفقه 

إنا كنا لكم تبعا " لي:تعاوذاك ما يتجلى من قوله  آخر،ويستنكر تبعية إنسان لإنسان  الناس،المساواة بين 

 ، وقوله سبحانه 5" فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار

  6". عما كانوا يعملون لا تسألونتلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم و " 

  الفرنسي:*المسؤولية عن فعل الغير في القانون 

فإن مسؤولية الإنسان عن فعل غيره لم تستمدها القوانين العربية من الشريعة الإسلامية  مثلما سبق ذكره ،

، كما لم يأخذها القانون الفرنسي من القانون الروماني ، إنما كانت موجودة في القانون الفرنسي القديم ، و 

 منه وبدورها استنبطتها القوانين العربية .

ظل نظام الطبقات و النبلاء الإقطاعيين ، الذين يستخدمون الكثير من  إن القانون الفرنسي القديم نشأ في

 .م كان يسود تعليم الحرف للصبيان الأتباع والخدم ، وفي مجال التعلي

                                                           
 ر  ة رز ج .  71رلآ ة  -1
 ر  ة رز اث      71رلآ ة  -2
 رزبا ة    216رلآ ة  -3
  ر  ة زا د . 77رلآ ة  -4
  ر  ة غد  . 43رلآ ة  -5
  ر  ة رزبا ة. 848رلآ ة  -6
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المشرع الفرنسي نص المادة  الاعتبارات وضعوفي ضوء هذه  للإباء،وفي العائلة كان الأبناء يخضعون 

 القصر،ؤولية الأب وبعد وفاته مسؤولية الأم عن أفعال أولادهم الذي تناول في فقرته الرابعة مس 1384

والذي ساوى بين الأب والأم و جعلهما مسؤولين بالتضامن عن أفعال أولادهما  1171عام ثم صدر قانون 

 .القصر الذين هم في حضانتهما 

و الفقرة الخامسة تنص علي مسؤولية السادة والمتبوعين عن أفعال الخدم والتابعين التي تقع أثناء تأدية 

علي مسؤولية المعلمين وأرباب الحرف عن الأفعال الضارة التي يرتكبها  السادسة تنصوالفقرة  وظائفهم،

 .1التلاميذ أو صبيان الحرفة في الوقت الذي يكونون فيه تحت رقابتهم 

مسؤولية مسؤولية المكلف بالرقابة أو  هكذا نلاحظ أن القانون الفرنسي قد قرر المسؤولية عن الغير، سواء

وهي الأحكام التي انتقلت إلي التقنينات العربية عموما، والتقنين الجزائري  التابع،المتبوع عن أعمال 

 ضمنها.

 الجزائري:المسؤولية عن فعل الغير في القانون  *

مثلما أسلفنا الفرنسية، بما فيها القانون المدني الجزائري،  1384لقد تأثرت القوانين العربية بنص المادة 

 .2 - 2115فقد ألغيت بتعديل  135أما المادة  -/ 137 136/  134وهو ما يظهر جليا من خلال المواد 

حاجة إلي الرقابة بسبب  ق.م.ج كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في 134تنص المادة 

قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية، يكون ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير 

 3بفعله الضار.

ويستطيع المكلف بالرقابة أن يتخلص من المسؤولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أثبت أن الضرر 

 4جب بما ينبغي من العناية  .كان لابد من حدوثه ولو قام بهذا الوا

ق.م.ج.: يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعا منه    136المادة

 في حالة تأدية وظيفته أو بسببها أو بمناسبتها. 

                                                           
رز ؤررة رز ف  ة زلف    –رتزاار دت "رز    رز راحس زلا   ض –//  علح   لازح  82ص–رز  جع رزردبس –علح علح رل  ل   -1

  . 16ص – 2002ف/–رز فب  ة 
 ربات رلإاد ة إزح ذزك -2
 هح 874، ا  حذف رز بد ة رلش  ة     ص رز داة  2007      20رز ؤ خ  ح  08-07ب ا ا ا   رزاد    رز ا ح بدزاد     ق   -3

"...  ا اب هذر رتزاار   ز  كد      قع   ه رز    رزضد  غ      ا " حر د  د     رز ا ع، ح ع أ  رزفا ة  ج ا اك ر  زب ض 
   ض    رز داة ذرا د.

  رز اد  إز ه ردباد . 80-07رز لغدة باد     ق  874 هذه رزفا ة  أش ذة    رزفا ة رزثد  ة ز ص رز داة -4
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ساب وتتحقق علاقة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى كان هذا الأخير يعمل لح

 المتبوع.

 ق.م.ج.: للمتبوع حق الرجوع علي تابعه في حالة ارتكابه خطأ جسيما. 137المادة   

الغالب  دمج فيإنما  ،2115الملاحظ عموما أن المشرع بعد التعديل الذي لحق هذه النصوص في عام 

 . 134/136/137في طيات المواد  135الأحكام التي تضمنها نص المادة 

هما مسؤولية المكلف  محورين أساسيينيتضح أن المسؤولية عن فعل الغير تتجسد في  انطلاقا مما تقدم

 بالرقابة ، ومسؤولية المتبوع عن أعمال التابع ، نتطرق إليهما باختصار فيما يلي :

 

 المطلب الأول

 مسؤولية المكلف بالرقابة عمن هم تحت رقابته

La responsabilité  du surveillant)) 

لم ينص القانون الفرنسي ، علي مبدأ مسؤولية المكلفين بالرقابة كقاعدة عامة ، ولكنه نص على حالات 

 م.ف. 1384معينة علي سبيل الحصر ، فلا يمكن التوسع في تفسيرها بطريق القياس ، إذ حصرت المادة 

ا الحصر محل نقد ، إذ المسؤولية عن الغير بسبب الرقابة في الوالدين والمدرسين  وأرباب الحرف ، وهذ

طبقا للقانون المدني الفرنسي لا يسأل الوصي عن عمل القاصر الذي هو تحت وصايته ، ولا القيم عن 

المجنون الذي تحت ولايته ، ولا الزوج عن زوجته القاصر ، إلا علي أساس الفعل الشخصي ، أي يتعين 

من الوصي ، أو القيم أو الزوج ، بينما لو علي المضرور أن يقيم الدليل علي أن ثمة خطأ شخصي قد وقع 

لاعتبر هؤلاء  ، عن العمل الضار ممن تحت رقابتهكانت هناك قاعدة عامة تجعل المكلف بالرقابة مسؤولا

مسؤولين بحكم هذه القاعدة العامة ، وبعبارة أخرى بقوة القانون فتقوم قرينة قانونية تعفي المضرور من 

جعل مسؤولية المدرس تقوم  5/4/1137انه قد صدر في فرنسا قانون إثبات خطئهم الشخصي .ويلاحظ 

علي خطأ واجب الإثبات لا خطأ مفترض ، مع حلول الدولة محل مدرسيها . فمحي بذلك القرينة القانونية 

 بالنسبة لخطأ المدرس أو مسؤوليته عن أفعال التلاميذ. 1384التي نصت عليها المادة 
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قاعدة عامة في مسؤولية المكلف بالرقابة عمن هم  134زائري في المادة لقد وضع القانون المدني الج

ونتناول أحكامها من حيث   -2من القانون المدني المصري  173وهي مطابقة لنص المادة  -، 1تحت رقابته

 الشروط ، ومن حيث الأساس القانوني فيما يلي :

 الفرع الأول

 شروط مسؤولية المكلف بالرقابة

هناك شرطان أساسيان هما : أن يتولي شخص الرقابة علي لآخر ، والشرط الثاني يتمثل عمل غير  

 نتطرق إلي شرحهما باختصار.،  مشروع عن الخاضع للرقابة

حيث يفترض قيام التزام بالرقابة مصدره  ***الشرط الأول : أن يتولى شخص الرقابة على آخر:

نفس كالأب علي الابن ، أو اتفاقا كمدير مستشفي الأمراض العقلية القانون، كما في حالة الولاية علي ال

علي المرضي ، وعليه فإن سبب الرقابة في نظر المشرع هو صغر السن أو الحالة العقلية أو الجسمية 

 للخاضع للرقابة .

يره م.ج السالفة  الذكر هو أن الشخص يسأل عن عمل غ 134إن المبدأ ا لعام الذي يتضح من نص المادة 

لكونه ملزم  برقابة هذا الغير، والذي هو في حاجة إلي الرقابة ، والذي ألحق ضررا بالغير، وعليه فإن 

 أساس المسؤولية المدنية عن فعل الغير، هو واجب الرقابة الذي يتحمله الشخص علي الغير.

لرقابة الذي يتحمله ق.م. قد يكون القانون مثل واجب ا 134إن مصدر الالتزام بالرقابة حسب نص المادة 

، كما قد يكون مصدر الالتزام الاتفاق  بين الأطراف و هو 3الأب وبعد وفاته الأم علي أولادهما القصر

 المنشئ لهذا الواجب ، كرعاية مؤسسة مختصة لمريض ، أو التزام سيدة أو دار حضانة برعاية  الصغير 

ى شخص ، وتوجيهه وحسن تربيته ، إن مضمون واجب الرقابة حسب بعض الفقه هو " الإشراف عل

 4ومنعه من الإضرار بالناس باتخاذ الاحتياطات اللازمة في سبيل ذلك "

                                                           
قا  ضع قدعاة عد ة زل رؤ ز ة ع  ع   رزغ   ،  ذرت رز ص قدا  علح ررا  دب  874رز لاحظ أ  رز ا ع  ح   ص رز داة  -1

.، ذزك أ ه  ظ    2007       20رز ؤ خ  ح – 80-07رز لغدة باد     ق   877ج  ع رزحدتت ب د    د الك رزاح ذك ت  ح رز داة 
رزاح اشص فدئفة    عا  ح رلهل ة رزذ   ه  بحدجة إزح رز قدبة  ه   874رز لغدة   د هح إت افب س ز ص رز داة  877 كأ  رز داة 

  . 70رز  جع رزردبس هد ش  ص–رزاص  // أ ظ  : علح   لازح 
  . 812ص–ز  جع رزردبس ر– ح ا حر    -2
   قد    رلر ة  "  ك   رلب  ز د علح أ تاه رزاص ،  ب ا   داه اح  رل   حله قد   د..." قد     ق   13أ ظ   ص رز داة  -3

  .  2007 ب ر   23رز ؤ خ  ح   02-07 اض   قد    رلر ة    ا    ا   بدل    8714       7 ؤ خ    ح  14-88
 . 72ص–رز  جع رزردبس  –ح علح   لاز - 4
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وبعبارة أخرى فإن مضمون واجب الرقابة يحدد علي ضوء حاجة الشخص إلي الرقابة، وبالنظر إلي 

و يتبين من نص  الخطر الذي يمثله الخاضع للرقابة علي المجتمع و المراد تفاديه عن طريق الرقابة،

هي حالة قصره، أو حالته  م.ج.أن الحالات التي تجعل الشخص في حاجة إلي رقابة الغير 134المادة 

 العقلية أو الجسمية.

م.ج. يكون الشخص القاصر في حاجة إلي الرقابة ، والمكلف  134: بمقتضى نص المادة القصر * حالة -

 القاصر بالغير  برقابته يكون مسؤولا عن الأضرار التي يلحقها

من القانون المدني  41/2سنة، حسب نص المادة 13إن القاصر قد يكون غير مميز وهو الذي لم يبلغ  

-41إلى سن الرشد طبقا لنصوص المواد  13الجزائري ، وقد يكون مميز، وسن التمييز يكون بين سن 

ة، كما أن مسؤوليته الشخصية ولا جدال في حاجة غير المميز إلي الرقاب 1من القانون المدني  42-43

مستبعدة تماما ، ذلك لاستحالة وقوع الخطأ من جانبه ، والمسؤولية حينها تقع علي عاتق المكلف بالرقابة ، 

وعادة يكون المسؤول عن القاصر هو الأب ومن يقوم مقامه ، أو من تنتقل إليه الرقابة بنص القانون أو 

فة ، ولكن رقابة المدرس أو رب الحرفة وحتى مسؤول دار الاتفاق ، كالمعلم أو المشرف على الحر

الحضانة موقوتة بالفترة التي يتواجد القاصر تحت رقابتهم ، وبعد تلك المدة تعود الرقابة إلى الأب ومن 

 .2بعده الأم أو من يقوم مقامهما 

قوله "لا يسأل من القانون المدني مسؤولية المميز ب 125لقد أورد المشرع الجزائري في نص المادة 

 المتسبب في الضرر الذي يحدثه بفعله أو امتناعه أو بإهماله منه أو عدم حيطته إلا إذا كان مميزا " .

السالف ذكرها، نلاحظ نوع  125ونص المادة  134ربما للوهلة الأولي وعند النظر إلي ظاهر نص المادة 

الضرر الذي يحدثه ، ومن جهة أخرى  من التناقض ، حيث يحمل المشرع الصبي المميز المسؤولية عن 

 يحمل المكلف بالرقابة المسؤولية  سواء عن الصبي الغير مميز والصبي المميز علي السواء .

م.ج : كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا  134إن العبرة هنا هي بحاجة القاصر إلي الرقابة، إذ نصت المادة 

ه ..." ، فحالة القصر قرينة علي الحاجة إلي الرقابة ، رقابة شخص في حاجة إلي الرقابة ، بسبب قصر

سواء أكان الصبي مميز أو غير مميز ، وتجدر الإشارة إلي أن حالة التمييز لا تتنافي والحاجة إلي الرقابة  

                                                           
رز اض   قد    رلر ة رز  ا   رز ا    8714     7رز ؤ خ  ح  88-14   قد     ق   18/13بدلإضد ة إزح ذزك أ ظ  رز  را -1

–رز ا لس بح د ة رزفف  – 2087  ز   87 ؤ خ  ح  82-87قد     ق  كذر  //  2007 ب ر  23رز ؤ خ  ح  02-07بدل  
، ح ع ع ف رز ا ع  ح رز داة رزثد  ة    هذر رزاد    رزفف  أ  رزحاع  ه  ذرك  2087  ز    87رزصدا ة  ح  77ج. .ج.ج.رز اا

 رزذ  ه  بحدجة إزح رزح د ة  رز عد ة حاى ت  ا  ض ل  شف /// باحل    ضد     شالف هذه رز  را ،  81رزذ  ز   بلغ ر  
   ح د ة رزفف  ،  لاحظ أ  رز ا ع  ااا علح حدجة رزصغ   إزح رزا ب ة  رز عد ة ر را  ح رزاد    رز ا ح أ  قد    رلر ة أ  قد 

  رز قدبة حاى ت  ض    فره أ  بغ  ه .

  .812ص –رز  جع رزردبس – ح ا حر    --2
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كون القاصر المميز إذا كان مدرك ،، فإن إدراكه ناقص ، ولا يكتمل إلا ببلوغه سن الرشد ، وما دام 

ناقص فمن المنطق أن تكون مسؤوليته متدرجة ،بمعني أنه يسأل عن بعض الأفعال ولا  إدراك المميز

  125و يضاف إلي ذلك فأن المشرع عندما أقر بمسؤولية المميز في المادة  1يسأل عن البعض الآخر،

من ذات القانون ، إنما في ذلك ضمان لحصول المضرور  134م.ج، ومسؤولية المكلف برقابته في المادة 

 –ضرار  فلا ضرر و لا -من فعل القاصر المميز علي تعويض عادل ،

الة تمس سلامة هي الحالة التي تجعل الشخص في حاجة ماسة إلي الرقابة، وهي ح *الحالة العقلية: 

 ، فلا يميز بين النفع و الضرر.العقل، حيث يصبح غير مدرك لما يقوم به

تفاديا ، مما يستوجب مراقبته من طرف غيره ،مسؤولية عليهومن ثم فقد يضر نفسه أو غيره، وبالتالي فلا 

 .لكل ضرر قد يكون هو مصدره

 42لقد تناول المشرع الجزائري هذه الحالات التي تمس أهلية الشخص نتيجة ضعف تمييزه، في المادة 

الأسرة ، من قانون  81، كما أشار إليها كذلك في المادة  2 من ق.م وهي حالة الجنون والعته والسفه 43و

والتي تنص علي: " من كان فاقد الأهلية أو ناقصها لصغر السن ، أو جنون ، أو عته ، أو سفه ، ينوب 

عنه قانونا ولي، وصي أو مقدم طبقا لأحكام هذا القانون " ، ففي هذه الحالات ، يتولى الرقابة ولي النفس 

كالطبيب أو مدير المصحة ونحوهم ، كالأب أو الزوج أو غيرهم ممن تنتقل إليهم الرقابة بالاتفاق 

 فالمسؤولية تقع علي عاتقهم في حالة إضرار هذه الطوائف بالغير. 

 لقد أورد المشرع الجزائري الحالات الجسدية التي تنال من أهلية الشخص الحالة الجسمية: * 

تمعت عاهتان في من القانون المدني، وهي الأصم والأعمى والأبكم، حيث أنه إن ما اج 81في نص المادة 

الشخص وجب تعيين مساعدا قضائيا له يعاونه في تصرفاته ، ولكن مثل هذه العاهات لا تؤثر علي حالته 

العقلية ، ولا علي قدرته علي التمييز في الغالب، في حين قد تفقده القدرة علي التعبير الصحيح عن إرادته 

معن في النص فإن  الملاحظ أن المشرع قد أقره ، مما يعرض تصرفاته إلي القابلية للبطلان ، وعند الت

بخصوص تصرفات صاحب العاهة ، وذلك يشكل حماية قانونية ، وهو ما يظهر جليا في نص الفقرة 

ق.م.ج لتي تنص علي : "  ويكون قابلا للإبطال كل تصرف عين من أجله مساعد  81الثانية من المادة 

 ه بدون حضور المساعد بعد تسجيل قرار المساعدة.قضائي إذا صدر من الشخص الذي تقررت مساعدت
                                                           

  .800ص –رز  جع رزردبس –علح   لازح  --1
 رضف رب  ح رز ا   ج   رزاشص  دقا رزا   ا   رلهل ة  اص  داه بدفلة .:  الجنون--2

: شل   ص ب رز ا   زك ه  شالف ع  رزج     ح أ  صدحبه ت  ك    ح حدزة ه جد  ،    ج    هدائ، أ  ه     رزذ  العته -  
حدزة اص  ه أث دا ها ئه حفدظد علح رراا ر   بح ع  ك      ه قل    كلا ه  شالف ،  ااب ه  درا ،  رزاد    ز   أشذ  رشا  ا   ه
 رز  د لات .

 علح غ    ااضى رز ا      ت  ص ب رز ا  ب   ص ب رزااب  . ه  ابذ   رز د السفه :  - 
 ه  رزذ  ت   اا  إزح  د ه   ح صدزحه ح    اص ف   غب   ح   د لااه . ذو الغفلة : - 
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"وفي المقابل يكون ذات الشخص في حاجة إلي الرقابة حتى لا يتضرر هو شخصيا أولا ثم تضرر الغير 

 من جراء ما يصدر من ذات الشخص الخاضع للرقابة.

 صدور عمل غير مشروع من الخاضع للرقابة.: * الشرط الثاني

من القانون المدني عن ما يحدثه الخاضع للرقابة من  134بمقتضي أحكام المادة يسأل المكلف بالرقابة  

أضرار تلحق الغير بفعله الضار ، وعلي المضرور أن يثبت ذلك و عندها يفترض قيام الخطأ في جانب 

ا المكلف بالرقابة ، حيث أن تضرر الغير من فعل الخاضع للرقابة قرينة علي عدم قيام المكلف بالرقابة يم

،  1عليه من التزام ، وبالتالي لا يشترط خطأ الفاعل الخاضع للرقابة خاصة إذا كان دون السابعة من العمر

أو كان مجنونا ونحوه ، فلا يتصور الخطأ من جانبه لأن الأمر لا يتعلق بمسؤولية محدث الضرر، فيكفي 

 حينئذ أن يكون ما وقع منه تعديا من الناحية الموضوعية .

 ة القانونية المفترضة من المشرع، هي الخطأ في الرقابة من جانب المكلف بها،إن القرين

لما قام الولد بتكسير  ابنه،فلو مثلا قام الأب بواجبه علي التمام في تربية و مراقبة  مسؤوليته،مما يرتب 

ير وكلها أفعال غير مشروعة وضارة بالغ ذلك،زجاج بيت الجار بالحجر، أو لما سرق أو قذف ونحو 

 التعويض.تستوجب 

تمنع  الرقابة، لمأن وضوح النص القانوني وكذا الاعتبارات القانونية التي تستند إليها مسؤولية متولي 

أن مسؤولية المكلف  مميز، بحجةبعض الفقه من اشتراط خطأ الخاضع للرقابة كلما كان هذا الأخير 

ومسؤولية المميز أصلية ، بل أن المشرع قررها من باب الاحتياط ،   فإذا  ،2بالرقابة هي مسؤولية تبعية 

كانت مسؤولية الصبي الغير مميز يمكن للقضاء إقرارها ، علي أن تكون مخففة , واحتياطية ، فمن باب 

 أولى أن تكون للمميز الخاضع للرقابة.

التي تناولت بعض الحالات الخاصة، يجعلنا نفهم بأن المشرع  135إن إلغاء المشرع الجزائري للمادة  

م.ج ، وهي تشكل  134أدخلها ضمن القاعدة العامة لمسؤولية المكلف بالرقابة الواردة في نص المادة 

اقا، وهو معيار الحاجة إلي معيارا شاملا لمختلف الحالات ، لإقرار مسؤولية المكلف بالرقابة قانونا أو اتف

الرقابة ، وعليه فإن الأب وبعد وفاته الأم مسؤولان عن الضرر الذي يسببه أولادهما القصر الساكنون 

معهما ، كما أن المعلمين و أرباب الحرف ، مسؤولون عن الضرر الذي يسببه تلامذتهم والمتمرنون في 

التلاميذ وكذا المتمرنون ، يفترض فيهم القصر ، الوقت الذي يكونون فيه تحت رقابتهم ، فالأولاد و
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وبالتالي هم بحاجة للرقابة ، وإن ما أضروا بالغير عوض المكلف برقابتهم الأب أو الأم أو المعلم أورب 

   1الحرفة.

 الفرع الثاني

 قانوني لمسؤولية المكلف بالرقابةالأساس ال

الرقابة  تولي الرقابة هو الخطأ المفترض في واجبإن الأساس القانوني الذي أقام عليه المشرع مسؤولية م

 134، وهو قرينة قانونية بسيطة يمكن إثبات عكسها ، وذلك ما تقضي به المادة من قبل المكلف بالرقابة

 2م.ج.

من أب وأم ومعلم ومؤدب ورب  -إن المشرع افترض المسؤولية الشخصية لمتولي الرقابة ومن في حكمه 

سواء ولد قاصر أو مجنون أو تلميذ أو  -ن الأضرار التي يلحقها الخاضع للرقابة انطلاقا من أ -الحرفة 

بالغير، ناتج عن إخلال متولي الرقابة بواجب الرقابة الملقي علي عاتقه بحكم القانون أو الاتفاق،  –متمرن 

ف بالرقابة مما يعني أن أساس هذه المسؤولية هو خطأ مفترض في واجب الرقابة ، وعليه فإذا رغب المكل

دفع هذه المسؤولية عنه ، فما عليه إلا نفي هذه القرينة البسيطة القانونية ، بأن يثبت أنه قام بما يجب عليه 

 من التزام ، وأن الضرر لابد واقع .

إن قيام المسؤولية يفترض إثبات أركانها ، من خطأ وضرر وعلاقة السببية ، غير مسؤولية متولي الرقابة 

ائية واحتياطية ، وجدت لحماية المضرور علي حساب المسؤول المدني، وعليه فيكفي مسؤولية استثن

للمضرور إثبات وقائع وقوع الضرر بفعل الخاضع للرقابة حتى تقوم مسؤولية المكلف بالرقابة قانونا أو 

من فيكفي إذا أن يثبت صاحب السيارة مثلا أن التلف الذي لحق سيارته ناتج عن سلوك شائن اتفاقا ، 

القاصر ، فالأب حينها هو المسؤول ، باعتباره هو المكلف بالرقابة بحكم القانون ، ولو افترضنا أن 

 القاصر كان قد حل ضيفا عند خاله أو عمه ، فالخال أو العم هو المسؤول اتفاقا .

طرق إن المشرع أعفي المضرور من إثبات الخطأ، بل يكفيه إثبات الضرر ومصدره كوقائع مادية، بكل 

، أي المكلف بالرقابة ، وعلي هذا الأخير أن يثبت قيامه بواجب ، فالإثبات علي من أنكر مسؤوليتهالإثبات

الرقابة علي أساس أنه التزام ببذل عناية ، لدفع المسؤولية المفترضة عليه ، حيث يثبت أنه قام بما عليه من 

هر أن الضرر الذي وقع علي الضحية ناتج عن التزام الرقابة ، أو يثبت انعدام علاقة السببية ، كأن يظ
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سبب لا يد له فيه كحادث مفاجئ ، أو قوة قاهرة ، أو خطأ صادر من المضرور أو من الغير وبذلك يكون 

 .1غير ملزم بالتعويض

ق.م ، والتي كانت تتحدث عن  135إن ما تجدر الإشارة إليه، هو أن إلغاء المشرع الجزائري للمادة 

من بعده الأم ، ثم مسؤولية المعلمين والمؤدبين وأرباب الحرف ، لا يعني إعفاء هؤلاء  مسؤولية الأب و

م.ج ، بل هي تحوى فقط بعض  134م.ج في الأصل تكمل المادة  135من المسؤولية ، ذلك أن المادة 

ني إبعاد تلك لا يع 135م.ج، وعليه فإن إلغاء المادة 134التطبيقات للقاعدة العامة الواردة في طيات المادة 

م.ج ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى أيضا 134الحالات إنما فقط تطبيق القاعدة العامة الواردة في المادة 

نلاحظ أنه إذا كان الخاضع  2م.ج 125و المادة  134وعند تمعن النظر بين الحكم الوارد في نص المادة 

مسؤولية المميز كمسؤول أصلي ،  للرقابة والمتسبب في الضرر مميز ، فإن المضرور يكون أمام

 ومسؤولية المكلف بالرقابة احتياطيا. 

، فإن مسؤولية متولي الرقابة غير مميز أو مجنون ومن في حكمهماأما إذا كان الخاضع للرقابة صبي 

تتقرر تلقائيا بحكم القانون متى توفرت الشروط ، والتي منها السلطة الأبوية ومسؤوليته علي الابن في 

، ومن بعده الأم ، وكذا الاشتراك في المسكن ، بالإضافة إلي إتيان الصغير 3ية والتوجيه والرقابة الترب

لفعل أفضى إلي الإضرار بالغير ، أما إذا كان الخاضع للرقابة بالاتفاق ، فيشترط اقترافه للفعل الضار في 

 يها تحت رقابة المكلف برقابته . الفترة التي يتواجد ف

 المطلب الثاني

 سؤولية المتبوع عن أعمال التابع م

La responsabilité du commettant  de fait de son prépose)) 

، ذلك 4، هي المسؤولية الحقيقية بالمعني الصحيح عن عمل الغيرمسؤولية المتبوع عن أعمال التابعتعتبر 

أن مسؤولية المكلف بالرقابة تندرج ضمن المسؤولية الشخصية والتي تقوم علي الخطأ المفترض في 

واجب الرقابة ، في حين أن مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه قائمة علي بعض الاعتبارات منها أن 

قيام التابع بالمهام الموكلة إليه  المتبوع يستفيد من نشاط التابع ، كما أن له عليه سلطة التوجيه والرقابة أثناء

. 
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تعد مسؤولية المتبوع عن تابعه أشد أنواع المسؤولية ، إذ بينما المسؤول مسؤولية شخصية تقوم عند إثبات 

المضرور خطأ ضده ، كما أن المسؤول عن حراسة الحيوان أو عن حراسة الأشياء غير الحية ، وحتى 

لص من المسؤولية بنفي علاقة السببية ، فإن مسؤولية المتبوع المسؤول عن تهدم البناء يستطيعون التخ

بتاتا ، سواء في القانون المدني الجزائري أو في أغلب  عن أعمال التابع الضارة بالغير، غير قابلة للنفي

، وعليه فلا يبقي للمتبوع  1القوانين العربية الأخرى ، وحتى في القانون الفرنسي وتلك التي حذت حذوه 

 ساعدة التابع علي نفي علاقة السببية بين فعل التابع والضرر الذي لحق المضرور .  إلا م

ق.م بقوله " يكون  136لقد أورد المشرع الجزائري مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع في نص المادة 

يفته أو المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعا منه في حالة تأدية وظ

بسببها أو بمناسبتها، وتتحقق علاقة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى كان هذا الأخير 

شروط مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع  هذه المادة نستشف وعند تحليل نص،  2 يعمل لحساب المتبوع

 أولا، وكذا الأساس القانوني لهذه المسؤولية ثانيا. 

 الأولالفرع 

 شروط مسؤولية المتبوع 

وتحقق وجود رابطة التبعية بين المتبوع والتابع ، ثم خطأ التابع  وهي ثلاثة ، إن شروط مسؤولية المتبوع

 ، والشرط الثالث هو أن يكون الخطأ حال تأدية التابع للوظيفة أو بسببها أو بمناسبتها .مسؤوليته

بين التابع والمتبوع وقت حدوث  (  lien de prépositionوجود علاقة التبعية )الشرط الأول:  – 1

( من  subordinationتتضمن سلطة من جانب المتبوع، يقابلها خضوع ) وهذه العلاقة الفعل الضار،

 جانب التابع لأوامر المتبوع.

كيفية إن هذه السلطة وهذا الخضوع يجعلان للمتبوع حق إعطاء الأوامر و التعليمات للتابع فيما يتعلق ب

أداء الوظيفة المعهود بها إليه ، وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه و لا فصله 

  le droit de direction de surveillance et de contrôleمتى كانت له سلطة في رقابته وتوجيهه 

،   le contrat d’entrepriseلمقولة ، فعقد العمل ينشئ علاقة تبعية بين العامل ورب العمل لكن عقد ا

 لا ينشئ علاقة تبعية بين المقاول ورب العمل .
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وعنصرا التبعية هما السلطة والرقابة ، إنما يجب أن  وقد تكون هذه السلطة قانونية أو فعلية أو أدبية ،

يكون التابع عاملا لحساب المتبوع فإن هو عمل لحساب نفسه أو لحساب شخص آخر فلا تقوم التبعية ، 

ولا يلزم أن يكون التابع أجيرا فقد يكون بدون أجر ، ولا تكفي مطلق الرقابة بل يجب أن تكون بصدد عمل 

فالخادم و العامل و الموظف تابعون بهذا المعنى . وفيما بين الوكيل و الموكل قد  محدد أو خدمة معينة ،

توجد أو لا توجد علاقة تبعية حسب ظروف الواقعة، فإذا كان الوكيل خاضعا لرقابة الموكل وتوجيه كان 

من عقد تابعا له . وليس من الضروري أن تكون السلطة شرعية بل يكفي إن تكون فعلية ولو كانت مستمدة 

 باطل أو عقد غير مشروع أو اغتصبها المتبوع دون عقد أصلا.

قد يعير المتبوع تابعه لشخص لآخر ، فإذا استبقي   commettant occasionnelالمتبوع العرضي 

المتبوع رقابته وتوجيهه بقي متبوعا ، أما إذا انتقلت الرقابة والتوجيه إلي المستعير صار هذا هو المتبوع 

نه أنه متبوع عرضي مثال ذلك الشخص الذي يعير سيارته مع سائقها لصديقه ، وهذه المسألة ، ويقال ع

خاضعة لتقدير قاضي الموضوع حسب ظروف الواقعة مثلا إذا كانت الإعارة لمدة طويلة أصبح تابعا 

 1للمتبوع العرضي .

وعلاقة السببية ، وهو : يجب تحقق مسؤول التابع بأركانها الثلاثة من خطأ وضرر الشرط الثاني  -2

 .2الحكم في القانون الفرنسي والمصري والجزائري علي السواء

إن مسؤولية المتبوع تستند لفكرة تحمل التبعة طبقا لقاعدة الغنم بالغرم ، فمن له حق الغنم وجب عليه 

 الفقرة الثانية من القانون المدني . 136الغرم ، وهو الحكم الذي يستخلص من نص المادة 

الغرض أو الأساس القانوني لمسؤولية المتبوع هو تحمل تبعة الأخطار التي أفرزها نشاط التابع  إن

لمصلحة المتبوع ، و الهدف في نهاية المطاف هو تلقي المضرور للتعويض ، مع الإشارة إلي أن مسؤولية 

ر مسؤولية المتبوع إلا المتبوع مسؤولية تبعية ، ومسؤولية التابع شخصية وأصلية ، ومن ثم فلا يمكن إقرا

 -ق.م. 137طبقا لنص المادة  –إذا تحققت مسؤولية التابع ، وهذا الأخير يعود علي التابع بما دفع للضحية 

و الأمر ليس مطلق، فحق المتبوع في الرجوع علي التابع بما دفع مقيد، فقد يشترك المتبوع في إحداث 

لم يرتكب خطأ جسيما ، وذاك ما يفهم من نص المادة  الضرر ، وقد يكون التابع غير مسؤول تماما كونه

 ه في حالة ارتكابه خطأ جسيما " ..ق.م.ج ،الذي يقول المشرع فيه " للمتبوع حق الرجوع على تابع 137
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 : حتى يتحمل المتبوع المسؤولية بالتبعية اتصال عمل التابع الضار بوظيفته الشرط الثالث:-3

ق.م.ج  " يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار متى من  136لقد ذكرت المادة 

 كان واقعا منه في حالة تأدية وظيفته أو بسببها أو بمناسبتها..."

الملاحظ مسبقا أن المشرع قد جمع حالات ثلاثة ، يكون المتبوع فيها مسؤولا عن أعمال تابعه ، وهي 

 الوظيفة ، أو بسببها ، أو بمناسبتها ، وكل حالة لها مدلول خاص .حالة الإضرار بالغير أثناء تأدية 

، أين يقوم التابع فيها بعمل داخل فيها ، ومثال ذلك قيام الممرض بإعطاء  الخطأ حال تأدية الوظيفة-1

المريض السم بدلا من الدواء ، أو دهس التابع بسيارة المتبوع لشخص في الطريق أثناء قيامه بعمله ، ففي 

حالتين من باب المثال ، فإن المستشفى أو العيادة هي المسئولة وكذا المتبوع مالك السيارة ، فلولا الوظيفة ال

لما حدث الإضرار بالغير، وعليه فلا يعتبر التابع في حال تأدية وظيفته إذا أرتكب خطأ ليس داخلا فيها ، 

 وحينها يكون التابع هو المسؤول .

عند اقتراف التابع للفعل الضار بالغير أثناء تأدية الوظيفة الموكلة إليه من قبل  المتبوع تتقررإن مسؤولية 

 .1المتبوع ، دون تجاوز التابع لحدود تلك الوظيفة المادية منها والمعنوية 

سواء بعلم  بعمله،وخلاصة ذلك أن الخطأ يعتبر في حال تأدية الوظيفة إذا وقع من التابع أثناء قيامه 

 2وسواء كان التابع يستهدف خدمة المتبوع أو لا يستهدفها  أمره،أو بغير علمه أو  ،وبأمرهالمتبوع 

وحينها تترتب مسؤولية والوظيفة ويكون ذلك عند وجود صلة مباشرة بين الخطأ  :الوظيفةالخطأ بسبب -2

صلة السببية أي أنه لولا الوظيفة لما وقع الخطأ ن ويرى الفقيه السنهوري أن التحديد المنشود ل المتبوع،

 المعيارين:يتحقق بأحد 

 إما لأن التابع لم يكن يستطيع ارتكاب الخطأ لولا الوظيفة.  -1-

 وإما لأن التابع لم يكن يفكر في الخطأ لولا الوظيفة. -2-

ففي الحالتين تتوفر علاقة السببية بين الخطأ والوظيفة، و مثال ذلك تكليف شرطي بمرافقة صراف فقتله 

دف السرقة، فنجد أن خطأ " السرقة " الشرطي لا يدخل في الوظيفة لكن تربطه بها سببية في الطريق به

 مباشرة فتسأل عنه وزارة الداخلية بصفتها متبوع.
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  ثد  رزحا ا رز     ة ذرك رزا فح رزذ   راشا  صفاه الك ز  د رة رزج   علح رز دس  ه  أصلا  ح عفلة  لا ارأ   ار ة 
    د ب اهد . 8027ص 8ج–رزارشل ة ع  ذزك //    زلارااراة     هذه رل ثلة  جب رز ج ع إزح رز ر ف زلأرادذ رزر      

–علح علح رل  د  ا رردت  ح رز رؤ ز ة رز ا  ة  ح رزاد    رز ا ح رزجارئ    -//  874ص . –دبس رز جع رزر – ح ا حر     -2
    د ب اهد " ح ع أاد  رلرادذ إزح رزكث      رزافص   ح   هذه رز ادف  رزجا  رزفا ح  رزاضدئح رزغ بح." 74ص -  جع ردبس 
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فلا مسؤولية علي قد تجاوز حدود وظيفته وقبل بذلك ويلاحظ أنه إذا كان المضرور يعلم مسبقا بأن التابع 

فإذا دعا السائق وهو تابع شخصا إلي الركوب معه ووقع حادث و أصيب ، فلا يحق للمضرور  المتبوع ،

 .1الرجوع علي مالك السيارة بالتعويض لأنه يعلم أن التابع قد جاوز حدود وظيفته عندما ركب معه 

تهز التابع والمقصود بذلك أنه إذا يسرت الوظيفة ارتكاب الخطأ فقط، فإذا ان الخطأ بمناسبة الوظيفة-3-

فرصة عبور خصمه للطريق فدهسه بسيارة متبوعه  فلأصل أن المتبوع لا يسأل حسب منطق الأمور 

ق.م.ج نلاحظ أن المشرع قد أدرج هذه الحالة ضمن مسؤولية  136ولكن عند التمعن في نص المادة 

م النظرية وهو صمي -المتبوع ، مما يدعم توجه المشرع إلي ضمان حصول المضرور علي التعويض ،

، وعليه فما علي المتبوع إلا نفي خطأ  2فالمشرع يفترض مسؤولية المتبوع لصالح الضحية  –الموضوعية 

اضي هو الذي يقدر ظروف كل ق.م.ج ، و في الأخير فإن الق 127التابع   ولو بإثبات السبب الأجنبي 

 قضية .

 الفرع الثاني

 أساس مسؤولية المتبوع

أورد فقهاء القانون في ذلك عدة نظريات لم تسلم كلها من النقد ، منها نظرية الخطأ المفترض ، وتحمل  لقد

 التبعة ، ونظرية الضمان والكفلة ،واتحاد الذمة والحلول .

من المتبوع مباشرة ، أي خطأه في الاختيار ولكن قد يفرض عليه بل أنه ليس  نظرية الخطأ المفترض-1-

ولكن 3ء عنه، أو خطأ في الرقابة والتوجيه وذاك يكون مستحيلا في الكثير من الحالات حرا في الاستغنا

عموما بوسعه نفي علاقة السببية بين خطئه في الاختيار أو في التوجيه المفترض  والضرر وذاك ما لا  

ر، فيتخلص من يستطيعه ، غير أنه يمكن له نفي مسؤولية التابع بنفي علاقة السببية بين خطأ التابع والضر

 المسؤولية عن طريق أن التابع غير مسؤول.

 –، ومفادها أن المتبوع مادام يستفيد من جهد التابع فيجب أن يتحمل تبعة أعماله نظرية تحمل التبعة-2-

ولكن إذا كان الأمر كذلك فلماذا يجوز رجوعه علي التابع فيما دفع من  –أي تطبيق فكرة الغنم بالغرم 

 تعويض للمضرور.

أي أن المتبوع يكفل التابع ويضمنه ، ولكن الكفالة مصدرها العقد ولا تنشأ بحكم  الضمان والكفالة -3-

 ي حدود الوظيفة الموكلة للمتبوع القانون ، أما فكرة الضمان فإنها أوسع من أن تتوقف عند ضمان التابع ف
                                                           

  / 77ص –جع رزردبس رز  –/ علح علح رل  د   877ص–  جع ردبس – ح ا حر    -1
  .878ص–  جع ردبس –علح   لازح  -2
 . 876ص–  جع ردبس – ح ا حر      61ص–  جع ردبس –ا رردت  ح رز رؤ ز ة رز ا  ة –علح علح رل  د  - -3
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النيابة تصلح في التصرفات القانونية بمعنى أن التابع ينوب عن المتبوع، والرد علي ذلك أن النيابة  -4-

 النافعة فقط، أما الفعل الضار فلا تتصور فيه النيابة أصلا.

ومضمونها أن المتبوع يحل محل التابع، فخطأ التابع كأنه خطأ المتبوع،  نظرية اتحاد الذمة والحلول -5-

ي التابع فيما دفع من تعويض ونقد هذه النظرية في شكل سؤال هو لماذا أجاز القانون للمتبوع الرجوع عل

 للمضرور ؟.

*هكذا نلاحظ أن هذه النظريات كلها غير صالحة كأساس قانوني لإقرار مسؤولية المتبوع علي أعمال 

التابع ، وغالب الشراح يرون أن أحسن تفسير لها أنها مسؤولية عن عمل الغير بحككم القانون لاعتبار 

تابع ، والعدل نظرا لأن المتبوع في الغالب أكثر يسرا من العملي عادل وهو أنها في صالح المضرور، 

 هو أساس القانون .

 لثانيالفصل ا

 المسؤولية الناشئة عن الأشياء 

(responsabilité du fait des choses ) 

بعد الحديث عن مسؤولية الشخص عما يصدر منه من أفعال تعد خاطئة في نظر القانون وتفرز أضرار 

تمس الغير، ثم المسؤولية عن الغير بحكم التكليف بالرقابة ، أو بحكم التبعية، ننتقل من خلال هذا الفصل 

عما هو في حراسته  الحي منها وغير الحي، ذلك أن الشخص يسألإلي المسؤولية الناشئة عن الأشياء 

 حالات ثلاثة:

 مسؤولية حارس الحيوان عما يحدثه الحيوان من ضرر.-الأولى:-

 مسؤولية حارس البناء عما يحدثه انهدام البناء من ضرر.-الثانية:-

مسؤولية من تولى حراسة آلات ميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة نظرا لما تحدثه -الثالثة:-

 من ضرر. هذه الأشياء

 نبذة تاريخية مختصرة :

لم يكن فيه أي نص خاص بالمسؤولية عن الأشياء ، فلا قانون الألواح الإثني عشر  في القانون الروماني-

نص علي ذلك ، ما عدا حالة سقوط شيء من نافذة مثلا و يضر بأحد المارة ، كان من حق  ولا قانون إكيليا

لكن علي أساس مسؤوليته الشخصية، ‘  المضرور رفع دعوى علي صاحب المنزل مطالبا بالتعويض
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وليس علي أساس فعل الشيء، ومعروف أن القانون الروماني لا يعتبر الخطأ ركن في المسؤولية، 

 . يقع  علي المضرور عبء إثبات خطأ المسؤولوبالتالي لا

أما الضرر الذي تحدثه الأشياء الحية والتي كانت تنحصر في الحيوان والعبد، فكان للمضرور حق رفع 

والمضرور يسقط عنه  دعوى التعويض علي صاحب الشيء باعتباره مسؤول شخصيا،لا عن فعل الشيء،

يار بين تعويضين، فإما أن يترك الحيوان أو العبد مصدر عبء إثبات خطأ المسؤول، وكان للمسؤول الخ

الضرر للمضرور ليفعل به ما يشاء،وذاك ما يسمي بالترك العيني ، وإما أن يدفع للمضرور تعويضا بقدر 

قيمة الحيوان أو العبد ولا يقاس بمقدار الضرر، أما بالنسبة للضرر الذي يحدثه البناء، فكان المسؤول 

 قاض كتعويض.المالك يقدم الأن

وعن تهدم البناء، وجعلها مسؤولية  1و القانون الفرنسي القديم تعرض فقط للمسؤولية عن الأشياء الحية

شخصية ،قائمة علي أساس الخطأ الذي يثبته المضرور، كما أن القانون الفرنسي القديم قد هجر فكرة 

 الذي يحدثه سقوط الشيء.ر الترك العيني، واكتفي بالتعويض النقدي، وبالتعويض عن الضر

وأما تقنين نابليون فلم يشر إلي المسؤولية عن فعل الأشياء غير الحية ، ولكنه وضع حكم خاص 

( ، وعن المسؤولية الشخصية 1386( ، وعن تهدم البناء )المادة 1385بالمسؤولية عن فعل الحيوان)المادة

 .( 1384للفرد ومن هم تحت رقابته أو يتبعونه ) المادة 

ما أن الشريعة الإسلامية لم تعرف فكرة الخطأ كركن في المسؤولية عموما متى كان التعدي مباشر ، ك

أن يكون التعدي من فعل الشخص أو ولذا فالمسؤولية فيها مفترضة دائما ، فيستوي في الشريعة الإسلامية 

كان للحيوان راكب أو قائد  فهناك حالتين : فإذا،بواسطة شيء، غير أنه إذا تسبب الحيوان تلقائيا في ضرر

فهو المسؤول شخصيا، أما إذا كان الحيوان دون راكب أو قائد وسبب ضررا فلا يسأل عن ذلك الضرر 

 .2"العجماء جرمها جبارأحد،بما في ذلك المالك ، وذلك لقول الرسول صلي الله عليه وسلم "

الأشياء ، لم تكن الشريعة الإسلامية يدل علي أن التشريعات العربية بخصوص المسؤولية عن  إن ذلك 

، وباقي التشريعات الغربية التي  خضعت  1814مصدرا لها، بل استلهمت أحكامها من تقنين نابليون لعام 

وغير الحية وكذا البناء –الحيوان –للتطور، وأصبحت المسؤولية عن الأضرار التي تسببها الأشياء الحية 

( فلا تزال المسؤولية فيها مبنية علي faute dans la garde) وتنضوي تحت فكرة الخطأ في الحراسة
                                                           

     غ رئب رل     د  ذك ه رلرادذ علح علح رل  د     أ ه كد  ه دك ع ف  ح  ادف ة ب  اد ح ض رحح  د ت ،رزف  ر ة-1
 اضح ب رؤ ز ة رزش ا   ،ع د  حاثه    ض   ،  ز   ك  صدحب رزح  ر  ه  رز رؤ   ع  رزض  ، ب  أ  رزش ا    فره ه  رزذ  
  ث  أ د  رزاضدا   حك  عل ه بدزا س إذر كد  قا أك  ففلا،  كذزك كد  ه دك ع ف آش   اضح بأ ه إذر حاع ض      را ف ا ثد  

ا رردت  ح رز رؤ ز ة رز ا  ة  ح رزاد    رز ا ح رزجارئ   – ت..."// الا ع  علح علح رل  د  ،  اضح علح هذر رزا ثد  بدزافا
.//.. 17ص 8714-رزجارئ  –ب  عك    –ا  ر  رز فب عدت رزجد   ة -رزا   ض(-ع      رلا دا-)رز رؤ ز ة ع      رزغ  

 - ئب رزاح ت  صاق د رز ا  هذه  ض ف د إزح صك ك رزغف ر   صك ك رزج ة  رز د  غ  هد    رزغ ر
  .// رزحا ع   ره أب  ار ا  غ  ه.17-14-صص–رز  جع رزردبس –علح علح رل  د   -2
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الخطأ ، فالحارس مسؤول عن خطئه في الحراسة ، والخطأ في الحراسة هو أن يترك الحارس زمام 

 .1الشيء يفلت من يده ويتسبب في الضرر

أركز علي شروط  و ،بعد إبراز مفهوم كل منها الثلاثة،انطلاقا مما تقدم فسوف نتحدث عن تلك الحالات 

 كل حالة وأساسها القانوني، وبعدها إمكانية دفع تلك المسؤوليات، محاولا الاختصار قدر الإمكان .

 

 

 المبحث الأول :

 مسؤولية حارس الحيوان

(Responsabilité du fait des animaux ) 

لقد ظلت هذه المسؤولية تستند علي الخطأ المفترض بالإهمال في رقابة الحيوان، وقد استقر القضاء في 

فرنسا علي أنها قرينة قاطعة ،إلا أن هناك بعض الفقه الذي يقول بأنها تقوم علي فكرة تحمل التبعة، أو 

 2ينتفع بالحيوان يتحمل مخاطره. الغرم بالغنم، فمن

مسؤول عما يحدثه الحيوان من  ولو لم يكن مالكا له،علي أن حارس الحيوان  3.م.ج 131تنص المادة  

، ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب لا ينسب إليه ضرر، ولو ضل الحيوان أو تسرب،

 انطلاقا من تحليل نص المادة ، فسوف أتحدث عن شروط هذه المسؤولية ،ثم أساسها القانوني.

 المطلب الأول

 المسؤولية عن فعل الحيوان شروط

 هناك شرطان أساسيان لتحقق مسؤولية حارس الحيوان : 

   حيوانحراسة أن يتولى شخص -أ   

 أي حدوث فعل ايجابي من الحيوان يفضي إلي ضرر. أن يحدث الحيوان ضررا للغير:-ب

                                                           
 .8072ص–  جع ردبس – 8ج–رز ر ف –عبا رز ارس رزر      -1
 .877ص– ح ا حر    رز  جع رزردبس  -2
  . ص  . 836 .   رح   رز داة 8717 .جارئ  . اادب  رز داة  877 رز داة -3
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 يقتضي تحديد معنى الحراسة، ومعنى الحيوان. :الأولالشرط  -1*  

أي  أو السلطة القانونية هل المقصود هو الحراسة المادية الفعلية أي سلطة وضع اليد، الحراسةمعنى -ا- 

 الحراسة:الملاحظ أن هناك آراء في تحديد مفهوم و  الالتزام بالمحافظة علي الحيوان؟

الأول يقول أن الحراسة هي تلك التي تكون مادية وفعلية أي سلطة وضع اليد، وزمام الحيوان بيد -*

الحارس، وهو المسؤول عن أي ضرر يحدثه الحيوان للغير، سواء كان الحارس هو المالك أو الراعي 

 ، أو السارق.

الحيوان  ثاني مفاده أن المقصود بالحراسة هي القانونية أي الالتزام بالمحافظة عليوهناك رأي -*

 نتيجة لما يخوله القانون من حق للمسؤول في السلطة الفعلية علي الحيوان.

فهو قريب من الأول، ومضمونه أن الحراسة هي السلطة المادية والفعلية في أما الرأي الثالث  و-*

 والتصرف.الرقابة علي الحيوان، بالإضافة إلي ما يتبع ذلك من سلطة الاستعمال 

الحيوان هو الحارس للحيوان وهو المسؤول إن  ضل أو تسرب الحيوان وأضر  إن الأصل أن مالك

، م.ج. 131، وهو ما يفهم بشكل واضح من نص المادة إلا إذا انتقل زمام الحيوان إلي يد أخرىبالغير،

 وهنا نفرق بين حالتين :

الحيوان إلي إذا انتقلت الحراسة من المالك إلي شخص آخر برضا المالك، كأن يوكل هذا الأخير -أ*

فإن المسؤولية تقع علي المالك راعى، وأثناء الرعي عاث الحيوان فسادا في زرع أحد الفلاحين مثلا، 

مادية فهي للتابع أو مادام يحتفظ لنفسه بسلطة الرقابة والتوجيه وتكون الحيازة حينئذ له ،  أما اليد ال

 .1الراعي، فيكون المالك هو المسؤول بالتبعية

فالحكم  والحالة الثانية انتقال الحيوان من المالك إلي غيره، دون رضا المالك كالسارق مثلا ،-ب*

يتغير تماما، حيث يصبح السارق هو الذي يملك السلطة الفعلية علي الحيوان وله سلطة التصرف 

والاستعمال حتى ولو كانت غير شرعية، فالسارق هو الحرس هو المسؤول إن ما أضر الحيوان 

ن ، وما علي المالك إلا أن يثبت بكل الطرق أن الحراسة لم تكن له وقت وقوع الضرر مبالغير

                                                           
  ح ذزك ز    ض د جات أ  رز رعح قدص   ه  إب  رز دزك ،  رزفف  صغ    ل ب  ا ك رزح  ر       حاى أحاع كد ثة  ح -1

 ا عة أحا رزفلاح   ،  لا  ف  زل دزك    ا ع رزا   ض بحك   رؤ ز ة رز كلف بدز قدبة، ز س علح أردس  رؤ ز ة حد س رزح  ر  
 ر ة ت  اص     ه رزشفأ ،  لا  ف  زل دزك     ا ع رزا   ض.87  غ   رز   ا ا   رز ب  ة علح رزشفأ،  رزفف
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الحيوان، ففي كل الحالات يجب البحث عن الحارس فهو المسؤول ، اللهم إلا إذا كان المالك هو 

 .1الحارس فعليه تقع المسؤولية

 هو أي نوع من الحيوان مستأنس أو متوحش ، كبير أو صغير، خطير أو غير خطير،معنى الحيوان : *

من الفيل إلي  نحو ذلك الضارة منها كالجراد وبما في ذلك الحشرات الاقتصادية النافعة كالنحل ، وحتى 

، فإذا نفق أن يكون الحيوان حيا -*أ :ولكن يشترط العصفور مرورا بالدواب والدواجن والكلاب والقطط،

الحيوان أصبح جثة ، ويأخذ حكم الشيء، فمن مات له حيوان، لا يتركه جيفة تضر بروائحها الجيران ، 

 وإلا أصبح مسؤولا عن الشيء.

 الكلاب انتشاراوهذا ينطبق علي الحيوانات الأليفة ، وأكبرها  ،مملوكا لأحد الناسأن يكون -ب*

المستخدمة للحراسة، فهذا النوع كثيرا ما يحدث الكوارث، كذا الأسود والنمور والفيلة والقردة المستخدمة 

 في السيرك، فإن أضرت بالغير فعلي أصحابها تقع المسؤولية

حتى يمكن تجسيد المفهوم أي أن زمام الحيوان في يد الحارس ، ، 2 تكون حراسته ممكنة وأن -ج*

 م.ج. 131العميق للمسؤولية المدنية عن الحيوان حسب ما هو وارد في نص المادة 

أثاره شخص فأضر  إذا وعليه فالحيوان البري المتوحش لا يسأل عنه أحد، إن ما أضر بأحد، اللهم إلا 

فالشخص الذي يصنع فيصبح الحيوان حينها وسيلة للإضرار بالغير ،كمن يثير جراد فيفسد مزرعة فلاح ،

الدولة يحدثها الحيوان المتوحش، فإن  الأضرار الجسدية التيأما  ذلك مسؤول عن الضرر الذي يحدث.

لي " إذا انعدم المسؤول عن التي تنص ع1مكرر141، حسب نص المادة هي التي تتكفل بالتعويض عنه

 .3الضرر الجسماني ولم تكن للمتضرر يد فيه ،تتكفل الدولة بالتعويض عن هذا الضرر"

فعل ويتطلب هذا الشرط البحث في أمرين، الأول وجود  ،الشرط الثاني :أن يحدث الحيوان ضررا للغير

 .4ضرر يلحق الغير والثاني هو حدوث ايجابي من الحيوان

                                                           
/  ح ا حر    888ص-رز  جع رزردبس-ا رردت  ح رز رؤ ز ة رز ا  ة–علح علح رل  د  -/8077-رز  جع رزردبس –رزر      -1
 8777رزجارئ  ف/– ر  رز فب عدت رزجد   ة ا -رز ظ  ة رز د ة زلازاار   ح س. .ج.–بلحدج رز  بح -/200ص–رز  جع رزردبس –

 .777ص
/ 737ص-جد  ة رلإرك ا  ة-8774ف/-ا ررة  اد  ة  ح رزاد      رز ص    رزب د ح– صدا  رتزاار  –جلا  علح رز ا   -2

  .8077ص– فس رز  جع  –رزر      
،    د هج   قف ضش  علح فب بة  ح  رف   ح شض  هذر رز ح   ه دك رزكث      رزص   رز رق  ة أح د د   ة ع ا ر دع د -3

 راافح،  كلب ا ج  علح فدزبة  ح  رف رزح   رزجد  ح،  هج   ا س    قف ع    رزا اة علح  ب ح رز راافح كدا  حاع 
 كد ثة،   فح كبش ع لاس زفف  قب  ع ا رلضحى،  ك  حدزة فب د ز د ظ    د  فب  ا د  حك  د رزاد   ح.

-زب د -رز ؤررة رزجد   ة زل ا    رزا ا ع -ا ررة  ظ  ة  افب ادت ع ل ة  ح رزاد   –ائ رزاد    رز ا ح  بد –رل  د  ب ذ دب -4
  .834ص– 2007ف/
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، أي أن الضرر حدث بتدخل  الحيوان، كأن يعض أو ينطح أو وجود فعل ايجابي من الحيوان يشترط -أ-

يقرص أو يركل يرفس وغير ذلك ، وإن ما حدث ذلك وكان الحيوان تحت حراسة شخص ، فهذا الأخير 

 هو المسؤول ، إلا إذا تدخل السبب الأجنبي بعناصره الثلاثة، حينها يتغير الحكم .

دخل الحيوان الايجابي أن يكون قد تم علي إثر احتكاك مادي بينه وبين المضرور، بل ولا يشترط في ت

مباشر، ومثال ذلك أن يحدث ذعر  1يكفي أن ينسب الضرر إلي فعل الحيوان ولو لم يحدث احتكاك مادي

هو  وعندها فإن مالك  الحيوان ،للمضرور بسبب عواء كلب يهم بمهاجمته فيتعثر ويصاب بضرر

المسؤول ، أو  الحارس، اللهم إلا إذا كان المضرور هو الذي استفز الكلب ، وحينها يتغير الحكم ، وقد 

وفي حالة ما إذا كان الضرر قد حدث من فعل حيوان كان يمتطيه شخص  .2تصبح المسؤولية مشتركة

الحارس افتراضا لا   ويقوده، فهو إذن حارسه وهو المسؤول ، فلو نسب الفعل إلي الحيوان لافترض خطأ

وذلك ما عبر عنه المشرع الجزائري في نص المادة  3يقبل إثبات العكس ولا ينفيه إلا بالسبب الأجنبي،

 الحارس.، فعبء الإثبات يقع علي كان بسبب لا ينسب إليه" بقوله "......أن وقوع الحادث 131

فإن عبء الملاحظ أنه إذا كان قائد الحيوان قد تعمد استعماله للإضرار بالغير، وثبت عليه التعمد،  و لكن

 الإثبات يقع علي المضرور طبقا لقواعد المسؤولية الشخصية.

و يشترط أن يقع الفعل الضار من الحيوان علي غير حارسه، لأن الغير هو الذي يستفيد من افتراض 

والحيوان يحرسه شخص آخر، جاز للمالك المتضرر، الرجوع علي  المالك،فإذا وقع علي  الخطأ،

 . 4الحارس بالخطأ المفترض

 أمران:يجب علي من تضرر من فعل الحيوان أن يثبت 

 أن الحيوان كان في حراسة شخص معين، حتى ولو ضل الحيوان أو تسرب وأضر.-

 أن الضرر كان بفعل الحيوان الايجابي وليس السلبي.-

(م.ج. ، ولا 131أثبت ذلك قامت مسؤولية الحارس التي تستند علي الخطأ المفترض بنص القانون )وإذا 

 يتم نفيه إلا بإثبات السبب الأجنبي.

                                                           
  838ص–رز  جع رزردبس –علح علح رل  د  -1
كد  قا اس،   ح إحاى رز قدئع رز رق  ة، أ ه حاع  ا   ادح ة صغ  ة  ح رزف  س رز  حا  أ د   ا رة رباارئ ة،  ج س رزش  ج -2

 إذر ببا ة ضش ة هدئجة ا ا     رزادح ة،  ااجه  بدا ة إزح بدب رز ا رة  كدات أ  احاع  جا ة  رف رزالا  ذ رز اا ا   
  زلش  ج...   رز رؤ  ؟؟؟.  لاحظة :ك ت ادها علح ذزك.

 .263ص-2007ف/–رزا  ر  رز فب عدت رزجد   ة –إا  س  دض  رز ج ا  ح رز ظ  ة رز د ة زلازاار  -3
 832ص  –رز  جع رزردبس  -علح علح رل  د -4
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إن الأضرار التي يحدثها الحيوان عادة تتبع جنس الفعل، فعضة الكلب تختلف عن  :حدوث الضرر -ب-

أن الضرر الجسدي يختلف تماما عن إتلاف نطح الكبش، وركل الخيل يختلف عن قرص النحل، كما 

الزرع أو نقل عدوى مرض إلي ماشية المضرور، وعموما فإن تقدير الضرر يخضع للسلطة التقديرية 

 للقاضي ، وما ضاع حق ما دام المصاب يطالب به.

طأ في و إذا أوقع الحيوان الضرر بالحارس نفسه فلا يستطيع الحارس أن يرجع علي المالك إلا إذا أثبت خ

جانبه طبقا للقواعد العامة أما إذا أوقع الحيوان الضرر بالمالك  وكان غير الحارس فالمالك يرجع علي 

 الحارس بالخطأ المفترض ويعتبر من الغير في هذه الحالة.

ان الحارس هو المالك فيتحمل عبء ذلك الضرر، بحبل مثلا و ك كاختناقهوإذا أوقع الحيوان الضرر بذاته 

كان الحارس غير المالك فلا يستطيع المالك في هذه الحالة أن يحتج علي الحارس بالخطأ أما إذا 

المفترض، فإن افتراض الخطأ لا يقوم إلا لضرر أصاب الغير لا الحيوان ذاته، ولكن يجوز للمالك أن 

 1يثبت خطأ الحارس فيرجع عليه بالتعويض لخطأ مفترض

 المطلب الثاني

 لمسؤولية حارس الحيوانالأساس القانوني 

التي تقول إن أساسها التقليدية الملاحظ أن أساس هذه المسؤولية تتأرجح بين نظريتين ، النظرية الشخصية 

هو الخطأ المفترض الذي لا يقبل إثبات العكس، أي أنه خطأ في الرقابة أو في الحراسة من قبل الحارس، 

دحض إلا بإثبات السبب الأجنبي، وذلك لا يكون إلا بنص اشتراط قرينة قانونية قاطعة ، لا توذلك يفيد 

 .1312قانوني واضح ، وهو ما عليه الوضع في القانون المدني الجزائري في نص المادة 

و من ناحية أخرى يقول أصحاب النظرية المادية الحديثة بأن أساس هذه المسؤولية هو تحمل التبعة أو 

، إلا أن أنصار النظرية الشخصية يغرم علي ما ينتج عنه من ضرر الغرم بالغنم ، فمن ينتفع من الحيوان

ينتقدونها ، بقولهم لو صح الأمر لوجب أن يكون المنتفع هو المسؤول الذي يدفع التعويض وليس 

 .3الحارس

                                                           
  .8068-8060-ص ص-رز  جع رزردبس–رزر      -1
  . ص  . 836 .ج. اادب  رز داة 877 رز داة  -2
رز  جع –إا  س  دض   202ص . –رز  جع رزردبس –. //  ح ا حر    8067.-8064ص ص - فس رز  جع–رزر       -3

.  غدزب ة رزكاب ااار    فس رل كد   ا ا ا علح رز ر ف 832ص–رز  جع رزردبس –رل  د  . // علح علح 263ص  –رزردبس 
 - زلأرادذ عبا رز ارس رزر     .
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لا سبيل أمام حارس الحيوان للتخلص من *دفع المسؤولية عن الأضرار التي يتسبب فيها الحيوان: 

بين فعل الحيوان والضرر بإثبات السبب الأجنبي ، وهو القوة القاهرة  بنفي علاقة السببيةالمسؤولية إلا 

كالرعد الذي يفزع الجواد فيصب شخص، أو خطأ المضرور ذاته حيث أثار الكلب فقفز وعضه ، أو خطأ 

ناصر شخص كلب الجيران ليهجم علي أحد المارة، فإذا ما أثبت الحارس مثل هذه الع يستفزالغير كأن 

التابعة للسبب الأجنبي ، فإنه ينفي المسؤولية عن نفسه، لأن الحادث كان بسبب لا ينسب إليه مثلما عبر 

 م.ج.المذكورة آنفا. 131المادة في عن ذلك 

 الثانيمبحث ال

 من ضرر تهدم البناء ما يحدثه المسؤولية ع

عن تهدم البناء،  ،المسؤولية الميلادقبل  1728ي الصادر في بلقد عرف تشريع حمورانبذة تاريخية : 

 منه تقضي بأنه إذا سقط البناء وقتل ابن مالكه قضي بقتل ابن البناء. 231وكانت المادة 

أيضا يعرف هذه المسؤولية، وكان يقرر أنه إذا تهدم بناء وسبب ضررا بالغير، وكان القانون الروماني 

وتطور فيما بعد ، ذاك ما يعرف بالترك العينيكان للمضرور الاستيلاء علي الأنقاض كتعويض له، و

لضرر االحق في مطالبة المالك بكفالة كضمان للتعويض عن  يجاوره،حيث جعل للجار المهدد بتهدم بناء 

، وإن رفض المالك تقديم الكفالة، يكون للجار المهدد من سقوط البناء التدخل وإصلاح البناء إن حصل

 .1لإزالة الخطر علي نفقة المالك

و قد انتقلت هذه الأحكام من القانون الروماني إلي القانون الفرنسي القديم، لكن دون فكرة الترك العيني أو 

الاستيلاء علي البناء، بل جعل للجار المهدد بتهدم البناء المجاور له، الحق بتوجيه إنذار إلي المالك، أو 

كان له الحق في الحصول علي إذن قضائي لإصلاح البناء  رفع دعوى الإصلاح، وإذا لم يستحب المالك ؛

وحصل الضرر، فإما أنه يحصل علي  ذلك،وإن ما تهدم البناء قبل ، علي نفقة المالك، أو تهديمه كلية

 .2يأخذ الأنقاض تعويض ، أو

علي أن "  منه 1386لقد نقل القانون الفرنسي القديم هذه الأحكام، دون الوقائية منها، حيث نص في المادة 

ا عن تقصير في صيانته أو مالك البناء مسؤول عما يحدثه انهيار البناء من ضرر إذا كان الانهيار ناشئ

بسبب عيب في تشييده"، وهكذا أهمل إجراءات الوقاية ومسؤولية مالك البناء ، إلا أن الفقه والقضاء قد 

                                                           
 .837ص–رز  جع رزردبس –ا رردت  ح رز رؤ ز ة رز ا  ة –علح علح رل  د  -1
 /.8087ب ا -8ج–رز رؤ ز ة رز ا  ة – دا  -2
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الضرر الناتج عن التهدم بسبب عدم في  استقر علي أن المضرور من التهدم هو الذي يقع عليه عبء إثبات

 .1الصيانة أو عيب في البناء

"  التي تنص : 141/2و في القانون المدني الجزائري تناول المشرع المسؤولية عن البناء في نص المادة  

مالك البناء مسؤول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر ولو كان انهداما جزئيا، ما لم يثبت أن الحادث لا 

 يرجع سببه إلي إهمال في الصيانة ، أو قدم في البناء أو عيب فيه".

 ومن خلال هذا النص يتبين أن مجال هذه المسؤولية هو الضرر الذي يسببه انهدام البناء ، ويكون المالك

في أركان هذه المسؤولية  سوف أحصر الحديثفوعليه وأما أساسها القانوني فهو الخطأ ،  هو المسؤول ،

 أولا ، ثم أساسها القانوني ثانيا فيما يلي:

 المطلب الأول

 أركان المسؤولية عما يحدثه البناء من ضرر

الأول هو أن المسؤول هو المالك ، الثاني يتمثل  تقوم المسؤولية عما يحدثه البناء من ضرر علي ركنين

 في تهدم البناء.

الملاحظ في البداية أن المشرع ، وليس المنتفع أو الحارس، وإن مالك البناء هو المسؤولالركن الأول -أ-*

هو المسؤول، أي أن المسؤولية  البناء مالكالذي يجعل  الفرنسي المدني الجزائري قد أخذ من القانون

، كما جعل المشرع -مثل ما هو عليه الوضع في القانون المصري -بالملكية، وليس بالحراسة  مرتبطة

الجزائري للمالك إمكانية درء المسؤولية عن نفسه بنفي الخطأ المفترض في جانبه إن هو أثبت عدم وجود 

ل نص المادة وليس بقديم، وبذلك أقام المشرع من خلا 2بناء لا عيب فيهالإهمال في الصيانة ،وأن ال

 .قرينة قانونية بسيطة يمكن إثبات عكسها 141/2

طع بأنه اقد أثبت بشكل ق تهدما كليا أو جزئيا، وأن مالك البناء المتهدم وقع،ولو افترضنا جدلا بأن الضرر 

الصيانة، ولا عيب فيه، وكل ذلك بشهادة المهندس  الصيانة فالبناء أصلا جديد ولا يحتاج إليلم يهمل 

قنابل الحرب وما إلي  كالزلزال، أوفإن السبب سيكون حتما أجنبيا إما قوة قاهرة  المعماري المختص،

                                                           
  .836ص– فس رز  جع رزردبس –رل  د   علح علح-1
 بصاا رز  ب  ح رزب دا     رز رقع : ح ع ع ا اشص إزح  اد   ق   ع ه أ ه  ؤه  ز ب ح زه   ا   دش   بأكث     فدبس،  ز  -2

ر ذ رزرفلح  بش  ع ه بدز د  ،إزح غد ة ركا د  رز  ا  ،  أحض  رز دزك عدئلاه ز رك  ،  زك  رزا جة فلبت    ا ج د احص   رز  
بابدب ك    رزحا ا  ش  د    رف  أ  ر قة  اد  رزا ج بدز   ة ،  باا بدزحف   ح رزجا ر  زغ س الك رزابدب ك ،  زك ه رصفا  بأحا 
رلع اة رزاح  ا   عل  د رز  ا  أضلا ،   د أ  باأ حاى ا غلت رز ف قة ارش  رز   ا رزذ   فا ض أ ه إر  ت  حا ا،   كاف ]أ ه 

ا ر    صغ  ة زل  ده رز  ا  ة ،  كاف أ  رز اد   كد   ح ق ة رتحا ر  ة  ح رزغش  رزاحد   ؟؟؟ قصة    رز رقع... أحر    ل ا ب
  ا ل س أت ا ل س.
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كما قد يكون خطأ المضرور الذي دخل رغم أن المالك كان مثلا قد وضع لافتة محذرة من الدخول  ذلك،

 ، فالمضرور هنا هو الذي أضر بنفسه.دخل فأصيبإلي المبني ، إلا أن المضرور 

ؤولية يجب تحديد مفهوم هذه المسهذا الركن في وحتى تتضح معالم الثاني أن يتهدم البناء:  الركن-ب-*

 .مفهوم التهدمثم  البناء،

شيدها  نوعها،: لقد أجمعت التعاريف الفقهية للبناء علي أنه مجموعة من المواد أيا كان المقصود بالبناء*

الإنسان لأغراض مختلفة فوق الأرض أو في باطنها، وجعلت منها وحدة متماسكة متصلة بالأرض بشكل 

 يشترط:مستقر وثابت، وعليه فإنه 

لمواد مختلفة كالحجارة والحديد وذلك بجمعه وذلك أمر حتمي في تعريف البناء، تدخل الإنسان  -1-

متماسكة، تختلف في طبيعتها عن المواد التي تتكون تكوين وحدة  بهدفوغيرها، والخشب والإسمنت 

كالمنازل والعمارات والجسور والسدود وأعمدة الكهرباء و نحو ذلك و المشيدة فوق الأرض، أو في  منها،

وغير ذلك ، ومهما كان الهدف من تشيدها ،  باطنها كالأنفاق وأنابيب الصرف الصحي، والمياه والغاز 

، ويستبعد من ذلك ما جمعته  ضائع أو لإيواء الحيوانات والدواجن وغير ذلكسواء للسكن أو مخازن للب

 .1العوامل الطبيعة كالنبتات و الصخور والرمال وتشقق الأرض وغير ذلك

كالبيوت ومستقر، بشكل دائم  بتااتصال ث أن تكون تلك الوحدة متصلة بالأرضيشترط أيضا  و -2*

ام لعرض البضائع في المعارض مثلا، فكل ذلك يدخل في مفهوم كالأكشاك وما يق أو مؤقتوالسكنات 

تنص علي أن " كل شيء مستقر بحيزه وثابت فيه ولا يمكن  ىالت ق.م.ج. 683العقار طبقا لنص المادة 

 اعقارما يعتبر يخرج من مفهوم البناء  و، نقله منه دون تلف فهو عقار، وكل ما عدا ذلك فهو منقول"

آلات الحرث و الري وأسلاك  فلا يعد بناء(  683/2منقول بطبيعته )طبقا لنص المادة ، لأنه بالتخصيص

الكهرباء والهاتف والأشجار التي اقتلعها الهواء أو السيول وتضرر منها الغير فتطبق أحكام المسؤولية عن 

 ق.م.ج.(  138الأشياء )المادة 

التشييد، بل حتى ولو كان البناء جزئيا وتهدم ولا يشترط حتى تتحقق المسؤولية عن البناء أن يكتمل -3*

ولكن يجب أن ينجم الضرر عن تهدم فعلي، وليس مجرد أن ، 2فالمالك هو المسؤول إن ما أضر بالغير

 .3يكون البناء مهدد بالتهدم و السقوط

                                                           
  .831ص–رز  جع رزردبس –ا رردت  ح رز رؤ ز ة رز ا  ة –علح علح رل  د  -1
  زف  رح رزذ  ت   اب  رزاا  ا رزجائح زلب دا ب دا.،  شدزف رزاضدا ر837ص–  علح علح رل  د   ح رز  جع رزردبس -2
–رز  جع رزردبس – ح ا حر    -/ 276ص–رز  جع رزردبس –علح   لازح -./8037ص–رز  جع رزردبس –رزر       -3

لح علح  رز لاحظ أ  غدزب ة رز  رجع اا   ح    فس رل كد  ،  رزغدزب ة    د    ا إزح رلرادذ رزر       ال  ذه ع-.///204ص
 رل  د .



62 
 

بل يكفي التهدم الجزئي ،كسقوط  أو التفكك الكلي، : ليس المقصود التخريب التام*المقصود بتهدم البناء

أن يكون البناء جديد أو قديم، أو حتى بقايا بناء ، إنما يجب أن  ويستوي، أو نافذة أو سقف جدار أو شرفة

يكون التهدم راجعا للبناء ذاته ، كنقص في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه، ويجب أن يكون التهدم قد 

مهددا بالسقوط فقط ، فإنه يجوز لمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء أن  وقع فعلا، أما إذا كان البناء

ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر، فإن لم يقم المالك بذلك جاز الحصول  باتخاذيطالب المالك 

 لا يحدث مالا يحمد عقباه، و حتىإجراء مستعجل  باعتبارهاهذه التدابير  باتخاذعلي إذن من المحكمة 

م.ج.علي أنه "يجوز لمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء أن يطالب المالك باتخاذ  141/3تنص المادة 

ما يلزم من التدابير الضرورية للوقاية من الخطر، فإن لم يقم المالك بذلك جاز الحصول علي إذن من 

 المحكمة في اتخاذ هذه التدابير علي حسابه".

من الضروري أن يحدث التهدم في بناء قديم، بل قد ينهار المبني الجديد لعيب في التشييد، ويكون  ليس و 

بالتعويض، وللمالك الرجوع بدوره علي المقاول والمهندس المعماري طبقا للمضرور الرجوع علي المالك 

 بالتضامن بينهما. 1م.ج554لنص المادة 

الضرر، فلو سقطت مزهرية من نافذة أو شرفة مثلا علي ويجب أن يكون التهدم هو السبب في إحداث 

شخص مر بالقرب وأضرت به ، ولم يكن السقوط بسبب انهيار البناء ، فلا يطبق الحكم الوارد في نص 

 .2م.ج والخاص بالمسؤولية عن الأشياء 138، بل نطبق ما ورد في نص المادة  141/2المادة 

 المطلب الثاني

 .لية عن تهدم البناءالأساس القانوني للمسؤو

وخطأ المالك  إن الأساس القانوني للمسؤولية عن تهدم البناء هو الخطأ المفترض في جانب المالك للبناء ،

السالف ذكرها، وهو إما إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب في  م.ج 141/2حدده نص المادة 

ذات البناء، فإن أثبت المضرور علاقة السببية بين ما أصابه من ضرر وإحدى الحالات الثلاثة السابقة 

، أما القانون )إهمال.قدم .عيب( قامت مسؤولية المالك في القانون المدني الجزائري والمدني الفرنسي

 دني المصري فيقيم هذه المسؤولية علي الحارس.الم
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، 141/2إن الخطأ المفترض من المشرع قرينة قانونية بسيطة مثلما يفهم من وضوح دلالة نص المادة 

حيث يمكن للمالك التخلص من المسؤولية بوجهين : إما بقطع علاقة السببية بين الضرر والخطأ 

صره الثلاثة ، خطأ المضرور أو خطأ الغير أو القوة القاهرة ، وذلك بإثبات السبب الأجنبي وعناالمفترض

 م.ج.  141/2، وهو ما يفهم ضمنيا من تعبير المشرع في نص المادة 

وتم إنجازه ذلك أن المبني جديد  وارد،غير الإهمال في الصيانة العناية بالمبني بشكل لازم وأو يثبت فقط 

م.ج السابق  683في نص المادة  المدة المشروطة وهي سنوات، جدا لا تصل إلي عشرة مدة قليلة فقط منذ

 البناء.وذاك ما أكده المقاول المنجز للبناء والمهندس المشرف علي  فيه،كما أنه لا عيب  ذكرها،

بقطع علاقة السببية أو أثبت العناية بالمبني ، فالصورة في الأصل مالك البناء وسواء قام المدعى عليه 

تسند إلي التي قد و من المضرور ،  البحث علي أساس أخر لتأسيس دعوى التعويض ، وجب حينهاواحدة

 ق.م.ج.( أو المسؤولية 124المسؤولية الشخصية )المادة علي أساس تكون أحد عناصر السبب الأجنبي أو 

 (م.ج.138عن الأشياء غير الحية)

ند قيام المسؤولية العقدية ، فإذا حضر وفي آخر هذا المحور أشير إلي استبعاد المسؤولية عن تهدم البناء ع

هو مستأجر لمنزل بعقد إيجار، أو نزيل في فندق بعقد الفندقة ، فإن  الماء غاب التيمم ، فإذا كان المضرور

رجوع كليهما يكون بمقتضى العقدين الذين يلزمان المؤجر وصاحب الفندق بضمان سلامة المستأجر أو 

 .1بسبب البناء ماالنزيل مما قد يصيبه

 المبحث الثالث

 المسؤولية عن الأشياء غير الحية 

La responsabilité générale du fait des choses 

  موجزة:* نظرة تاريخية -

لم يكن فيه أي نص خاص بالمسؤولية عن الأشياء ، فلا قانون الألواح الإثني عشر  القانون الرومانيإن 

كان من  و نص علي ذلك ، ما عدا حالة سقوط شيء من نافذة مثلا و يضر بأحد المارة ، ولا قانون إكيليا

لكن علي أساس مسؤوليته الشخصية، ‘ حق المضرور رفع دعوى علي صاحب المنزل مطالبا بالتعويض 

وليس علي أساس فعل الشيء، ومعروف أن القانون الروماني لا يعتبر الخطأ ركن في المسؤولية، 

 لا يقع  علي المضرور عبء إثبات خطأ المسؤول. وبالتالي
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أما الضرر الذي تحدثه الأشياء الحية والتي كانت تنحصر في الحيوان والعبد، فكان للمضرور حق رفع 

لا عن فعل الشيء، والمضرور يسقط  دعوى التعويض علي صاحب الشيء باعتباره مسؤول شخصيا،

الخيار بين تعويضين، فإما أن يترك الحيوان أو العبد عنه عبء إثبات خطأ المسؤول، وكان للمسؤول 

وذاك ما يسمي بالترك العيني ، وإما أن يدفع للمضرور  مصدر الضرر للمضرور ليفعل به ما يشاء،

تعويضا بقدر قيمة الحيوان أو العبد ولا يقاس بمقدار الضرر، أما بالنسبة للضرر الذي يحدثه البناء، فكان 

 الأنقاض كتعويض.المسؤول المالك يقدم 

كما أن الشريعة الإسلامية لم تعرف فكرة الخطأ كركن في المسؤولية عموما متى كان التعدي مباشر ، 

ولذا فالمسؤولية فيها مفترضة دائما ، فيستوي في الشريعة الإسلامية أن يكون التعدي من فعل الشخص أو 

فهناك حالتين : فإذا كان للحيوان راكب أو قائد  بواسطة شيء، غير أنه إذا تسبب الحيوان تلقائيا في ضرر،

فهو المسؤول شخصيا، أما إذا كان الحيوان دون راكب أو قائد وسبب ضررا فلا يسأل عن ذلك الضرر 

، وهو ما 1"العجماء جرمها جباربما في ذلك المالك ، وذلك لقول الرسول صلي الله عليه وسلم " أحد،

 سبقت الإشارة إليه

دم البناء، وجعلها مسؤولية وعن ته 2سي القديم تعرض فقط للمسؤولية عن الأشياء الحيةالقانون الفرنو

قائمة علي أساس الخطأ الذي يثبته المضرور، كما أن القانون الفرنسي القديم قد هجر فكرة  ،شخصية

 الترك العيني، واكتفي بالتعويض النقدي، وبالتعويض عن الضرر الذي يحدثه سقوط الشيء.

ولية ، ولكنه وضع حكم خاص بالمسؤسؤولية عن فعل الأشياء غير الحيةنين نابليون فلم يشر إلي الموأما تق

( ، وعن المسؤولية الشخصية للفرد ومن 1386، وعن تهدم البناء )المادة (1385عن فعل الحيوان)المادة

 (. 1384هم تحت رقابته أو يتبعونه ) المادة 

غير الحية مع ظهور الثورة الصناعية وتطور المخترعات والآلات لقد تطورت المسؤولية عن الأشياء 

منذ القرن التاسع عشر، حيث كانت الطبقة العاملة تتعرض للكثير من الأضرار من جراء التعامل اليومي 

في المصانع ووسائل النقل، وكان العامل المصاب بضرر من آلة ، ويطلب منه إثبات  مع وسائل الإنتاج

وظهر أن إثبات خلل الآلات الميكانيكية و الكهربائية يتطلب خبرة  فنية مفقودة عند ،خطأ رب العمل 

 .-العامل المضرور منها، فيخفق في الإثبات ويضيع حقه في التعويض عما أصابه من ضرر،
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ومع بداية تبلور الحركة النقابية العمالية، بدأ العمال يشعرون بمدى ما يقع عليهم من ظلم، فبرزت إلي 

، لحماية العمال من الأضرار الناتجة عن 1(  la théorie du risque) وجود نظرية تحمل التبعةال

، ومن  1/4/1818، تلك النظرية التي اضطر المشرع الفرنسي إلي اعتناقها وإصدار قانون حوادث العمل

، ل التبعةخلاله أقام مسؤولية رب العمل عن الحوادث التي تصيب العمال بسبب العمل علي أساس تحم

أي أن رب العمل مادام يستفيد من جهد العامل فيجب أن يعوض عن الضرر الذي   وفكرة الغنم بالغرم،

أن كل من أوجد شيئا خطرا نشأ عنه ضرر يجب عليه أن يعوض أيضا يصيبه ، كما قال أصحاب النظرية 

 .الآلات خطيرة وينطبق عليها ذلك سواء كان مخطئ أو غير مخطئ، وعليه فإن 

المسؤولية عن الأشياء غير الحية تقوم علي أساس خطأ التطورات المتلاحقة في نهاية المطاف جعلت إن 

إلا بإثبات السبب الأجنبي بعناصره  ، مفترض لا يقبل إثبات العكس في جانب من يوجد الشيء في حراسته

وبهذا الشكل استقرت في  الثلاثة ، القوة القاهرة والحالة الطارئة ، أو خطأ المضرور أو خطأ الغير،

م.ج، ويشمل النص المسؤولية عن 138من خلا نص المادة  يتجلىالتشريع الجزائري ، وهو الأمر الذي 

بالإضافة إلي المسؤولية  لوجود نصوص خاصة بهما البناءوتهدم الحيوان المسؤولية عن ماعدا  كل شيء،

 .2مكرر 141عن المنتوج المستحدثة في القانون المدني الجزائري بنص المادة 

أو عقار، متحرك ذاتيا أو بقوة الإنسان، صغير كان إن دائرة هذه المسؤولية تتسع لتشمل أي شيء منقولا 

المدني  وفي القانون، فرنسيأو كبير، خطير أو غير خطير، وبهذا المفهوم استقرت في الفقه والقضاء ال

 .، ومنه استوحاها المشرع الجزائري13843الفرنسي في نص المادة 

ثم أساسها  أولا،سوف نتكلم باختصار عن شروط قيام المسؤولية عن الأشياء غير الحية  سبق،انطلاقا مما 

 القانوني ثانيا فيما يلي:
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 المطلب الأول

 الأشياءشروط قيام مسؤولية حارس 

و الشرط الثاني هو  شيء،شرطان الأول أن يتولي شخص حراسة  مسؤولية حارس لأشياء تقوم علي إنو 

 أن يقع الضرر من فعل هذا الشيء.

 يقتضي تحديد معنى الحراسة والمقصود بالشيء. الشرط الأول:-1-

هو من له  نحيل في ذلك إلي ما ذكرناه  بشأن حراسة الحيوان ، فالحارس  )إحالة( : الحراسة معنى-أ-*

كالمالك ومن ينوب عنه،  سيطرة مشروعة السيطرة الفعلية علي الشيء والتصرف فيه ، سواء كانت هذه ال

السلطة المعنوية  شيء تقتضي أن تكون للشخصالأو غير مشروعة كالسارق ، والسيطرة الفعلية علي 

ية علي سيارة المتبوع ، ولكن ليست له عليه ، أما اليد المادية فليست بكافية ،فالتابع كالسارق له اليد الماد

علي أن المالك هو الحارس ، وعليه أن يثبت أن  السلطة المعنوية عليها، ولذا فالحراسة للمالك، وتلك قرينة

حراسة الشيء وقت وقوع الضرر كانت عند غيره، أي أن السائق لسيارة المالك ، هو الذي كان يقودها 

 ة ، وليس هو كمالك.وقت وقوع الحادث الذي أضر بالضحي

وقد تنتقل الحراسة من المالك إلي غيره برضاه ، وقد يحمل المسؤولية ،أو بدون رضاه كسارق السيارة، 

 فهذا الأخير هو المسؤول بناءا علي خطأ مفترض في جانبه.

ويقع  لآخر،ويرى بعض الفقهاء أنه لا مانع من تجزئة الحراسة علي الشيء الواحد، فمن يؤجر سيارته 

حادث ، فالمستأجر مسؤول بسبب سوء القيادة، والمالك مسؤول فيما يتعلق بوجود عيب في مكابح السيارة 

 .1مثلا 

أي جامد )ما عدا تهدم البناء(، عقار أو منقول  هو كل شيء مادي غير حيالمقصود بالشيء: -ب-*

متحرك ذاتيا أو بيد إنسان، خطير أو غير خطير، سواء كان صلب أو سائل أو غازي، كالإبر الطبية 

وكما تدخل الغازات الخطيرة  ،2بحرا وجوا سائل النقل برا و والبوارج البحرية، وشفرات الحلاقة، وكذا و

الآيلة للسقوط، والأرض إن اطرات ، والأشعة السينية الضارة ،وكذا الأشجار القابلة للانفجار، ودخان الق

ما انخسفت بفعل فاعل ، والبناء نفسه إذا لم يكن الضرر راجع لتهدمه تطبق عليه أحكام المسؤولية عن 

 الشيء ، أما إذا نتج الضرر عن التهدم يطبق النص الخاص بالمسؤولية عن البناء.
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إن المسؤولية عن الأشياء تترتب في مختلف تلك الأشياء، مهما كانت طبيعتها، وكل حادث يقع بتدخل 

كل قضية وما أكثرها و ملابسات إلا والقضاء يدرس ظروف  بالغير،ايجابي من الشيء و يفرز ضررا 

 ، فيقرر ما يلزم من تعويض.1علي أرضية الواقع

ون : فلابد من تدخل ايجابي للشيء، ومعنى ذلك أنه يمكن أن يكالشرط الثاني :وقوع الضرر بفعل الشيء-

ي للشيء ، وحالة الدور الإيجابي دور الشيء سلبي في احدث الضرر، فهناك إذن حالتين، حالة الدور السلب

 ، وهما وجهان لوضع واحد، كما يجب أن يكون الضرر من فعل الشيء لا من فعل الإنسان.

أجنبي، ويكون أي أن الشيء يكون أداة فقط لسبب  :سلبيبي و ليس ايجاحالة كون دور الشيء -أ-

والأمثلة علي ذلك عديدة منها،  ، وبشكل لا يضر عادة ،ن الشيء في وضعه الطبيعياكالوضع كذلك إذا 

صعود سيارة فوق الرصيف وتصطدم بعمود كهربائي ويسقط ويضر بأحد المارة، فدور العمود هنا سلبي، 

وكأن سائق السيارة استخدمه فقط للإضرار بالغير، أما لو فرضنا أن العمود كان قد سقط بفعل الرياح مثلا 

يكون دوره ايجابي، لأنه لم يكن في وضعه العادي  ، واعترض الطريق واصطدمت به سيارة ، حينها

 الطبيعي.

، وتحضر سيارة أخري وتصطدم بها وتدفعها سيارة واقفة بشكل سوى في المكان المخصص مثال آخر

إلي الأمام بحيث تلحق ضررا بدراجة واقفة أمامها، هنا السيارة الموقوفة يشكل سوى يكون دورها سلبي، 

، واصطدمت بها شاحنة ووقع وقفت دون إنارة ليلا معرقلة للمرور في الطريقوعلي العكس من ذلك فلو ت

 .، فدور السيارة يكون ايجابي، ما دامت في وضع غير عاديالحادث

حدوث  ، غير مرتبط بحالة الشيء وقتإن إقرار دور الشيء الايجابي أو السلبي في إحداث الضرر

، كما لا يشترط وقوع الاحتكاك المادي المباشر بالمضرور، فمثال السيارة الضرر، كونه ساكن أو متحرك

كانت في حالة سكون، ولكنها تسببت في الضرر، و الدراجة الضخمة  سوى،المركونة بشكل غير 

ويضطرب فيسقط أرضا و يتضرر، فالمسؤولية علي  المارة،فتفزع أحد  يرعد،المسرعة جدا و بصوت 

وكذلك إذا سدت سيارة الطريق أمام راكب  وجود احتكاك مباشر بالمضرور، رغم عدم الدراجة،صاحب 

 فدور السيارة ايجابي. وسقط،دراجة فاختل توازنه 

يجب إذن أن يكون الشيء هو مصدر الضرر، ولا يكون كذلك إلا إذا كان دور الشيء ايجابي، أي وجوده 

، ومتى أثبت المضرور شيء والضررفي وضع يسمح بإحداث الضرر، أي وجود علاقة السببية بين ال

 وذلك بأن يثبت دور الشيء السلبي في إحداث الضرر. مسؤوليته،يكون للحارس الحق في نفي  الضرر

                                                           
رز ف  ذرت     د : ادح ة ضش ة ااش  إزح   ا   رك    رقع بدزا ب    رزف  س ،  احاع  دج ة  ؤز ة  ح رز دئلة  ح غ ب -1

  ة،  آش   ركب باد د ا  ت رزر د رت  ح     جدت   حا ة شف  ة،  ااح   اع باد د اجدج  فات  ح  ص ب رز د ة بج  ن، 
   ص ازح  ب ع أا  ة   ا  ة رزصلاح ة ب ا اغ    ا ر  خ   د ة صلاح ا د...إزخ.
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يجب التمييز بين فعل الشيء وفعل  أن يكون الضرر من فعل الشيء لا من فعل الإنسان: يجب-ب-*

خطأ مفترض مسبقا بنص القانون، في حين أن المسؤولية  الإنسان، إذ المسؤولية عن فعل الشيء تقوم علي

 الشيء؟عن فعل الإنسان قائمة علي خطأ اوجب الإثبات من المضرور، فمتى يعد الفعل فعل 

فالشيء لا يحدث الضرر إلا إذا تعمد الحارس لا يعتبر الفعل فعل الشيء إذا أفلت زمامه من يد حارسه، وإ

 الضرر فهناك فرضين: وإذا وقعذلك، 

الأول أن يكون الحارس قد تعمد إحداث الضرر، فزمام الشيء بيده ، وهذا يستلزم إثبات الفرض -

المضرور لخطأ الحارس، وأنه قصد إحداث الضرر باستعمال الشيء كوسيلة فقط ، وحينها نكون أمام 

 فعل الحارس.

ارس، بحيث فقد السيطرة والتحكم في الشيء، أن يكون الشيء قد أفلت زمامه من يد الح الفرض الثاني-

 ، فذاك من فعل الإنسان.وذلك خطأ في الحراسة مبني علي قرينة قاطعة وهي وقوع الضرر

والجواب بسيط جدا هو أنه ما لم يكن ؟ فإذا صدمت سيارة شخصا فهل الإصابة سببها السائق أو السيارة 

فعل السيارة، وبذلك يسقط عبء الإثبات من علي عاتق  فإن الفعل هو ،السائق قد تعمد الإضرار بالضحية 

، و المسؤول قادر علي نفي مسؤوليته بإثبات السبب المضرور، والمسؤولية حينها تقوم علي قرينة قاطعة

من ق.م.ج. ونخلص في النهاية إلي أن معيار التفرقة بين فعل  138/2الأجنبي فقط بحسب نص المادة 

 .1د التعمد من عدمهالإنسان أو الشيء ، هو وجو

 المطلب الثاني

 مسؤولية حارس الشيءالقانوني لساس الأ

ولا سبيل أمام الحارس إلا  هو الخطأ المفترض افترضا لا يقبل إثبات العكس، والخطأ يكون في الحراسة ،

قطع علاقة السببية بين الخطأ والضرر ، ويكون ذلك بإثبات السبب الأجنبي وما يضمه من قوة قاهرة أو 

الفقرة الثانية من  138خطأ المضرور أو خطأ الغير، وهو ما يتضح بشكل صريح من خلال نص المادة 

.ويعفى من هذه المسؤولية الحارس للشيء إذا أثبت القانون المدني الجزائري التي يقول فيها المشرع "..

                                                           
  د 11ص–  جع ردبس –ردت  ح رز رؤ ز ة رز ا  ة ا ر–  د ب اهد// علح علح رل  د   207ص- ح ا حر    رز  جع رزردبس-1

 .270ص–رز  جع رزردبس –علح   لازح -  د ب اهد.// 8011ص–  جع ردبس -8ج–رز ر ف –ب اهد // عبا رز ارس رزر      
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أو القوة الحالة الطارئة أو عمل الغير  أن ذلك الضرر حدث بسبب لم يكن يتوقعه مثل عمل الضحية أو

 1القاهرة"

وأود الإشارة في الأخير إلي استبعاد المسؤولية التقصيرية عن فعل الشيء إذا قامت المسؤولية التعاقدية 

بين المتضرر و المسؤول، كالعقد الذي يربط الطبيب والمريض أو بين المسافر و الناقل ، فالطبيب والناقل 

 .يلتزمان بسلامة المريض والمسافر حسب مقتضيات العقد الرابط بينهما

المشرع استحدثها الإشارة في نهاية هذه المحاضرات الموجزة ،إلي أن مسؤولية المنتج التي  و أود

،وهي المادة الوحيدة وفي الأصل غير كافية، وفي ظل غياب قواعد مكرر 141الجزائري في المادة 

لمشرع حماية هو بناءا علي أن غرض ا اللهم إلا تلك التي توجد في قانون حماية المستهلك، - خاصة بها،

للمسؤولية عن الأشياء الواردة في نص المادة  الرجوع إلي القواعد العامة حينها وجبيت -حماية المستهلك

وهي المادة التي سبق لنا في طيات هذه المطبوعة أن حللناها بما يكفي لتقريب أحكامها من  ق.م.ج.، 138

 فهم الطالب.

الفقرة  141وبخصوص المسؤولية التي تترتب عن الحريق والتي ذكرها المشرع الجزائري في نص المادة

فإنها قائمة أساس الخطأ الواجب الإثبات وذلك يشكل استثناء من قاعدة المسؤولية عن الأشياء  الأولى ،

نص  علي مضمونالتي تقوم علي الخطأ المفترض، وذلك ما يظهر جليا من خلال إلقاء نظرة بسيطة 

 ق.م.ج.138من جهة والمادة 1/ 141المادة 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . ص   ،   صا  كلا رز ص    ح رلص  ه  حك   حك ة رز اض رزف  ر ة  831س. .جارئ    ادب  رز داة  871  ص رز داة -1

 .87/2/8770رزصدا   ح 
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 الخاتمة

إن المنظومة القانونية في أي مجتمع لم توضع اعتباطيا ، بل لها هدف سامي وعميق ، وهو حفظ الحقوق 

من الاعتداء عليها بأي شكل كان ، ومعروف أن القانون المدني هو سيد فروع القانون الأخرى، بل هو 

وص ما يشكل نص قانوني ،ومن هذا النص 1113الأصل العام، وليس أدل علي ذلك من احتوائه علي 

، فمن بالغير اضر علي سياجا قانونيا رادعا لكل من يمس حق غيره بضرر، فيجبر قضاء بالتعويض 

وتلك هي المسؤولية الشخصية، أو عندما أهمل ولده في  التعويض اجبر، سواء بسلوك شخصي شائن،

لمكلف بالرقابة ،أو عدم التربية والتوجيه والرقابة، مما مكن الولد من الإضرار بالغير، وهذه مسؤولية ا

توجيه من يستخدمه لصالحه ،فيضر العامل التابع بالغير وتلك هي مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع، 

فمهما كان مصدر الضرر يسأل الشخص المسؤول المفترض، سواء كان الضرر ناتج عن الحيوان أو 

، فلا ضرر ولا ونا دفع التعويض للمضرورالبناء أو الأشياء الجامدة ،فالمالك هو المسؤول وجب عليه قان

 ضرار مثلما قال الرسول صلي الله عليه وسلم.

إن قواعد المسؤولية التقصيرية في القانون المدني الجزائري آمرة ومن النظام العام فلا يمكن لأي كان 

القانون  وإلا تبخر الهدف من وجود مشرع حفاظا علي الحقوق من الضياع،مخالفتها، وذاك تشديد من ال

 أصلا.

، خاصة بانتهاج مسؤولية التقصيرية من فهم الطالبأرجو أني وفقت ولو بقدر بسيط في تقريب أحكام ال

أسلوب البساطة في التعبير، والمزج بين الجانب النظري بالأمثلة التطبيقية الواقعية، وما أتوخاه فقط هو 

 الأجر من الله تعالي سبحانه فهو ولي التوفيق.
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 .1185الجزائر، الجامعية،
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 الرسائل والمذكرات:-4
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 .44.الحقوق، صكلية  تيزي وزو، مولود معمري، الأعمال، جامعة

مذكرة لنيل شهادة  في القانون المدني الجزائري، والمهندس المعماريمسؤولية المقاول  ،مدوري زايدي-3
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 .2117مايو-13صادر بتاريخ  31،المتضمن القانون المدني،ج .ر،العدد 1175سبتمبر
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75 
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